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  ةــــــــمقدّم
ات الجزائر في مجال التجرم والعقاب قسمین أساسیین جمع فیهما أهم الجرائم ومختلف انون العقیتضمن  قو

ات المقررة لها   .العقو
ه جرائم أمن الدولة والتجمهر وجرائم حت عنوان الجرائم الواقعة ضد الشئ العمومي حصفالقسم الأول ت ر ف

رستور وضد السلامة العدضد ال ذا جرائم ضد النظام والأمن العمومیین وجرائم التزو ة و   .موم
ه جرائم الواقعة ضد الأشخاص وتلك الواقعة ضد الأموال  ،أما القسم الثاني تحت عنوان الجرائم ضد الأفراد   .تناول ف

ه هذه الجرائم من جهة أخذ هذا القسم القسط الأوفر من دراستنا نظرا للتعقید الذ تتمیز  ثرة وقوعها  ،وس و
التفصیل و التالي سنتناول ة أخر و من جه عض الأخر لإجتهاد الطالبنأهمها     .ترك ال

 

 الجرائم الواقعة على الأشخاص
 
جرائم العنف: الفصل الأول  
 

، وهذه الجرائم قد تكون مقصودة أو  جرائم العنف تتضمن أساسا القتل والضرب والجرح وأعمال التعد الأخر
احث نتناول في الأول القتل العمد وفي الثاني الضرب والجرح  غیر مقصودة ولهذا سنقسم هذا الفصل الى ثلاث م

حث الثالث أعمال العنف غیر المقصودة   .العمد وأعمال التعد الأخر وفي الم
 

حث الأول القتل العمد: الم  
ة القتل لد الجاني من جهة لعمد من أخطر الجرائم الواقعة على النفس نظرا لوجود ناعتبر القتل 

ة من جهة أخر والضرر الناتج عنه وهو القضاء على  اة المجني عل   .ح
غیر ح أنه إزهاق روح إنسان عمدا    .)(فعل إنسان آخر عرف القتل العمد لد الفقه 
  ).ن عمداهو إزهاق روح إنسا( ق ع  ما أن التشرعات تكاد تتف على تعرف واحد حیث عرفته المادة 

ان القتل العمد وهي ونة لأر ن إستنتاج عناصر ثلاثة م م   :فمن خلال هذا التعرف 
 _ وجود إنسان أزهقت روحه  
 _وقوع فعل عمد نتج عنه موت أنسان آخر  
 _ة إحداث النتیجة وهي القتل   )(وجود ن
 ـــــــــــ
)(- ة، الموسوعة المالك، عبد جند عة الخامس، الجزء الجنائ ة، الط ع، العلم دار الثان .683، صن س د ،بیروتللجم   
)(-  ا الصادر في مة العل مة ، //وهي نفس العناصر التي استظهرها قرار المح ا مح مة العل نبیل صقر، الإجتهاد القضائي للمح

ات الأسئلة ، دار الهد اعة والنشر، الجزائر،  الجنا   .، ص للط
ان أو مشددا أو ذو وصف خاصفهذه العن طا  س ال القتل العمد  ل أش ة في    .اصر مشتر



ة السنة الأولى ماستر  اس القانون الجنائي الخاص (جرائم ضد الأشخاص والأموال) مقدمة لطل محاضرات في مق
ة 2015/2014  تخصص قانون خاص وعلوم جنائ

 2

حث الى مطلب   سنقسمولذلك  ان القتل وفي مهذا الم ه أر التشدید وفي مطلب ثالث  طلب ثاني ظروفأول نتناول ف
فات مستقلة   .صور للقتل بتكی

ان القتل: المطلب الأول  أر  
ن الماد: الفرع الأول  الر  

ضاولتك ستوجب توفر عناصره أ ن الماد للقتل  ن الر ه هو إنسان حي زهقت  و والتي تتمثل في جود مجني عل
ة بین هذا السلوك والوفاة ان فعل إیجابي من شأنه إحداث الوفاة، وعلاقة سبب   .روحه، وإت

اة_ 1   :إزهاق روح إنسان على قید الح
اة فوجود إنسان حي هو    .شر مسب ومفترضالقتل هو إعتداء على الح

متها واحدة في نظر القانون، فلا تمییز - اة ق ةننوع المج بین ح الح ه أو جنسه أو سنه أو حالته الصح أو  ي عل
زه الإجتماعي ، بل م عتبر قتلمر شر مولود من إمرأة  ائن  اة من  ان الغرض هو انتزاع الح   .)1(تى 

اة في نظر الق_  ح الح الا یتمتع الإنسان  التالي فالإعتداء الواقع على )ق م  25المادة ( انون إلا إذا ولد ح ، و
طن أمه والذ یؤد الى وفاتهنالج ون الر  ین داخل  اة لن  ن الماد لجرمة القتل رغم أنه یؤد إلى إعدام ح

قع تحت تكییف خاص هو جرمة الإجهاض المعاقب علیها في المادة  ضا، بل  لا أن هذه ق ع، إ 304شرة أ
ح من الواجب تناولها  ل دقیالمسألة ومع تطور العلم الحدیث والطب أص أهمیتها  وجب التفصیل فیها، ولكنست ش

عد ما     .تظهر أكثر في القتل غیر العمد ولذلك سنعود إلیها ف
الولادة ستخضع الجرمة لتكییف خاص تناولته المادة  ه طفل حدیث العهد  ان المجني عل قتل 259إذا  المتعلقة 

  .الأطفال
طل النار على میت قصد قتله، فهذه الحالة في  من  ان قد مات دون علم الجاني  قع فعل القتل على إنسان   قد 

ه عد فیها الجان  Garraudرأ الفق ه إستنادا الا  ةي قاتلا ولا شارعا ف الإستحالة القانون    لى ما سماه 
ة لجرمة القتل وهو وجود إنسان حي لحظة الجرمة لتخلف عنصر أساسي مننظرا        .)2(العاصر القانون

ة لتجرم الشروع في هذه الحالة النس ختلف الرأ لد الفقه الأخر  الذ یرفض العقاب بین الإتجاه الموضوعي  و
ن ال ة وحدها لاتكفي لتكو ن البدء في تنفیذها أصلا، والن م   .شروععلى الجرمة المستحیلة لأنه لا 

ة أن هذا الفعل هو شروعا في قتل خاب أثره عتبر أصحاب النظرة الشخص   .لسبب خارج عن إرادة الفاعل في حین 
عتبر مظهر من  ة والمطلقة ، فإن فعل القتل على إنسان میت لدیهم  فرق بین الإستحالة النسب أما الموقف الذ 

  مع ذلك فقد حدث أن أحالت غرفة إتهام فيمظاهر الإستحالة المطلقة والمتعل بجسم الجرمة، و 
 ـــــــــــــ

ة، الموسوعة المالك، عبد جند -)1( ، ص الجزء الجنائ .684 الخامس، المرجع الساب  
، ص -)2( .684نفس المرجع الساب  

ان قد توفي ة مثل ه،)1(ارس شخصا بتهمة الشروع في قتل وقع على إنسان  مة النقض الفرنس ا ذما ساندت مح
صفة  ، )2(1986الموقف في قرار لها سنة  ة  ة الإجرام عتمد على الن اره  ه بإعت إلا أن هذا الموقف مأخوذا عل
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ة،في  ،مطلقة للتجرم اب أ عنصر من العناصر الماد عة على أساس المادة  غ ق ع  153ومع ذلك تجوز المتا
الإعتداء على حرمة الموتى   .)3(المتعلقة 

عتبر إنتحارا و هو ستوجب          ه من الغیر، فإذا وقع فعل القتل على النفس س ون المجني عل في القتل أن 
ة لا یجیز أن  ة العقو ة، لأن مبدأ شخص ه في التشرع الجزائر ومعظم التشرعات العالم فعل غیر معاقب عل

  .تحمل عائلة المنتحر آثار إنتحارهت
ة عن عدم تجرم فع ضاومن الأثار المترت ه أ ومع ذالك فإرتكاب جرح أو (  ل الإنتحار أنه لا عقاب على الشروع ف

ر  القانون العس قع تحت طائلة قانون خاص  عاقب الشرك في الإنتحار ، إلا أن هذه )إحداث عاهة قد  ما لا   ،
ین المساعدة على الإنتحا حها للتفر بینها و ستوجب توض ر، فمادام أن رضا المسألة تحتاج الى نوع من الدقة 

قدم  احة فمن  ا للإ س سب ه ل قع تحت طائلة نص المادة المجني عل اشرة للانتحار س ة وم فقد ق ع، 273مساعدة آن
طل أحدهما النار على زمیله ثم على نفسه فإن رضا من یتفقان على الإنتحار القضي أن الشخصان اللّذا أن  ادل  ت

ام مسؤول عفي من ق ضا بإسناد القتل الذ توفي لا  ما قضي أ  ، اة عن جرمة القتل العمد اقي على قید الح ة ال
قوم الزو  ق ج بإغراق زوجته ثم یتراجع عن إغراالعمد للزوج الذ اتف مع زوجته على الإنتحار عن طر الغرق ف

  .)4(نفسه
ان حاضرا ولم یتدخل لمنع الإنتحار إستنادا الى  ة من  الإضافة  182نص المادة ما قد یتعرض للعقو ق ع، هذا 

ة  ان عن طر الدعا  .للخطر الأشخاصتعرض والإشهار وهي صورة لالى التحرض على الإنتحار خاصة إذا 

  
:وقوع فعل إیجابي ینتج عنه القتل -2  

ون فعلار وهو ش حیث یجب أن  ن الماد لجرمة القتل ،  ن عناصر الر ع  آخر لتكو ا ولا عبرة  د ذلك إیجاب
حدث الموت  ون الجاني قد أتى عملا  في أن  ا ما یتم القتل الوسیلة المستعملة، بل  انت، وغال أ طرقة 

ذا عن طر الإغراق او الخن ، تستثنى وسیلة واحدة فقط ... أسلحة نارة ومواد حادة وقاطعة أو ثقیلة أو متفجرة و
موهي إعطاء مواد سامة فهي تخضع لتكییف خاص    . )5(تسمى بجرمة التسم

 ــــــــــــ
(1)-Levasseur George, Homicide, encyclopédie juridique Dalloz, répertoire de droit pénal et procédures 
pénales,tome 4,Paris,2003,p 02.  

ه -)2( ة وفي الیوم الموالي اعتد عل قطعة حدید ة شخص قتل من طرف شخص آخر  مت إذ قصد إنهاء وذلك في قض آخر حیث ظنّه أنه لم 
اته عن طر عدة ضرات بواسطة قارورات :راجع.  ح  

Pradel jean Danti-juan Michel, droit pénal spécial,2éme édition, Edition Cujas, Paris, 2001, p 32. 
(3)-Rassat Michèle laure, droit pénal spécial, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2001, p 234. 
(4)-Levasseur George, Homicide, op-cit, p 1. 
(5)- Ibid, p2. 

 
اشرة        صفة م شتر أن یتم القتل  حفر  لا  من  أ له،  ون قد أعد الوسیلة وه في أن  أ بید الجاني، بل 

قصد إغراقه حر  آخر في ال   .)1(حفرة لآخر ، أو من یلقى 
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ان القتل ی       استخدام لما  تطلب سلوك إیجابي فإن التأثیر على الشخص عن طر الكلام والتعذیب النفسي 
قصد قتله ه  ش)2(السحر والشعوذة مثلا لإضعاف صحة المجني عل ن أن  م ن الماد للقتل حتى وإن ، لا  ل الر

ضا ما لا تعد هذه الأفعال شروعا أ   . حدثت الوفاة عقب ذلك صدفة، 
طرح       ة ؟ فالنص العري المتعل ولكن  شتر في وسائل القتل أن تكون أعمالا ماد ة أخر هل  السؤال من ناح

ان  ارا نارا على شخص  طل ع من  ة لإحداث الوفاة ،  عد العوامل النفس ست القتل جاء عاما ولذلك لا یوجد ما 
عض الفقه في هذه المسأل جواره شخص آخر توفي من شدة الفزع،ب عد القانون هذه یر   ست ة أنه حتى وإن لم 

ن الإعتماد علیها لالعوامل إ م ة بل لعدم وضوح علاقةلا أنه لا  ة التي ترط بین النتیجة  س لأنها غیر ماد السبب
الفعل المنسوب للمتهم   .)3(وهي القتل 

طرح مسألة أخر هي القتل تما أن اش          الإمتناع أو الترك؟را وجود فعل إیجابي لإحداث القتل 
ه الشراح  بین منهذه المسألة أثارت  ا فرق ف العمل سواء اقاشا فقه ام  الق لفا  ان م ان الشخص الممتنع  إذا 

حدق  ذلك، إذ أن الإمتناع عمدا عن مساعدة الغیر من الخطر الذ  ن  مقتضى إلتزام شخصي أو لم  القانون أو 
ان منبوذا من الوجهة الأ ه ةوإن  سو بین هذا الإمتناع وفعل القتل،  ،خلاق ن أن  م فالشخص إلا أن القانون لا 

سارع لمسا ان قد أراد مالذ یر آخر على وشك الغرق ولم  اره قاتلا ولو  ن إعت م   .وتهعدته لا 
ون مسؤولا على النتیجة الم عمل وامتنع س ام  ان الممتنع قد ألزمه القانون بواجب الق ة على هذا ولكن إذا  ترت

  .)4(عبر قاتلةتالإمتناع، فالأم التي تمتنع عن إرضاع مولودها حتى مات جوعا 
ة إحداث القتل لا ما یثیر الق       ات القصد الجنائي إذ أن ن ة إث الإمتناع  صعو فعل إیجابي، تظهرتل    إلا 

الإمتناع  إ عاقب صراحة على القتل  ان لا  ال الإمتناع عن أما المشرع الجزائر وإن  لا أنه أعد تجرم خاص لأش
فعل لمنع وقوع جرمة، الفعلان ا ام  م المساعدة لشخص في حالة خطر أو امتناع عن الق لمنصوص علیهما في تقد

المادة ق ع،  182المادة  ضا  المتعلقة بترك الأطفال  314الإضافة الى نصوص أخر تعاقب على الترك أ
ة عن القصر أقل من  269، م طروالعاجزن وتعرضهم للخ منع الطعام والعنا   .سنة 16المتعلقة 

 ـــــــــــــــــــ
ة، الموسوعة المالك، عبد جند -)1( ، ص  الجزء الجنائ .685الخامس، المرجع الساب  
ه عالم الإجرام  -)2( ه  Pradel، أما الأستاذ homicide morale ، القتل المعنو أوGarrofaloسم سم   :راجع crime surnaturel ف

Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p33 

ة، لبنان،  -)3( ات القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوق .218، ص 2002علي عبد القدر القهوجي، قانون العقو  
ا في قرار صادر في  -)4( مة العل ه المح ما صاد 04/01/1983وهو الموقف الذ أخذت  الإدانة في ح امرأة امتنعت عمدا حیث أیّدت ح ر 

ة، بیرتي للنشر، الجز  ات في ضوء الممارسة القضائ عة احسن، قانون العقو ائر، عن قطع الحبل السر لمولودها من أجل إحداث وفاته، راجع بوسق
ة في .100، ص2012/2013 مة النقض الفرنس ه مح :، راجع1955/ 22/11وهو نفس الموقف أخذت   

-Code pénal français, cent cinquantième édition, annotation de jurisprudences et de bibliographies par  Mayaud 
Yves, Dalloz,Paris,2008.p 413. 

ة  -3 :علاقة السبب  
حدث أن یتم القت        ة في جرمة القتل العمد تعني حدوث الوفاة نتیجة فعل الجاني، إلا أنه قد  طة السبب ل را

اشرة أم لا؟ التالي تطرح مسألة إسناد النتیجة لهذا الفعل م   بإتحاد عوامل أخر إلى جانب فعل الجاني و
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اشریإنقسم الفقه في تفس اب ، نظرة السبب الم ة إلى نظرات عدیدة تتلخص في نظرة تعادل الأس  ،ر علاقة السبب
ذا نظرة السبب الملائم ،ونظرة السبب النشط   .و

ة و        ون فعل الجاني له من الكفا اشر التي تشتر أن  تجه القضاء في الجزائر الى الأخذ بنظرة السبب الم
قى مجرد ظروفا مساعدة، اشرة دون النظر الى العوامل الأخر التي ت صفة م ة لإحداث الوفاة  وقد قضت  والفعال

ا أنه  مة العل ه، شتر لتحق جرمة القتل العمد توفر " المح ة  بین نشا الجاني ووفاة المجني عل طة السبب را
التالي لا تقوم جرمة القتل  ة، و طة السبب ة إنقطعت را حیث إذا تدخل عامل خارجي بین نشا المتهم وموت الضح
ه الصغیر أخذها واستعمالها في واقعة  ان آمن، الأمر الذ سهل لأخ ة صید لم یخفها في م في ح صاحب بندق

ه قتل  اشرا في وفاة المجني عل ا م ن سب عد إهمالا إلا أنه لم  ان    .)1("عمد لأن إخفاء السلاح وإن 
ن من شأنه إحداث الوفاة إلا أنه لسوء العلاج أو لإهمال   ه ولم  فالضرب والجرح الذ وقع على المجني عل

مرض قاتل  ه أصیب هذا الأخیر  ون مسؤولا أد الى حدوث النتیجة، في هالمجني عل ذه الحالة فإن الضارب لن 
اشر هو خطأ الطبیب أو إهمال  اشرة للضرب ، بل أن السبب الم ه لم تكن نتیجة م عن القتل لأن وفاة المجني عل

ه   . )2(المجني عل
 

  القصد الجنائي : الفرع الثاني
ال أ         میزه عن أش ن مهم جدا  ن المعنو في جرمة القتل العمد ر القتل الخطأ الر أو خر من القتل 

قتضي القتل العمد توفر نوعی الضرب والجرح المفضي الى الوفاة من القصد، قصد عام والذ  نوالقتل العارضي، و
فعل محظ ام  هعني العلم وإرادة الق ة القت ،ور ومعاقب عل عني ن ه، وقصد خاص و ة إزهاق روح المجني عل ل أو ن

ة ضإذ أن  ابها سیتغیر الى قتل وجود هذه الن خطأ أو ضرب وجرح مفضي الى رورة لتكییف الفعل قتل عمد وغ
عتبر خطأ جوهر یترتب عل ر عنصر العمد في سؤال الإدانة  اب ذ ا أن غ مة العل  هالموت، فقد اعتبرت المح

طلان   .  )3(ال
 ـــــــــــــــ

ات في ضوء الممارسة ال -)1( عة احسن، قانون العقو ، ص بوسق ة، المرجع الساب .99قضائ  
ة،  -)2( ات الخاص، منشورات الحلبي الحقوق مان عبد المنعم، قانون العقو ي ابو عامر سل .197،ص 2009لبنان، محمد ز  
ات  -)3( الرجوع الى ورقة الأسئلة یتّضح فعلا أن السؤال المتعلّ " ، 15/02/1994القرار الصادر في وقد جاء في أحد حیث  بإدانة حیث أنه 

ل العناصر حتو على  ن موجودا في عنوان ... المتهم لم  ة الإجرام للمتهم وإرادته في القتل لم  إذ یتضح أن عنصر العمد الذ یدلّ على ن
، ص ..." السؤال وهذا خطأ جوهر  ات الأسئلة، المرجع الساب مة الجنا ا مح مة العل .، نبیل صقر، الإجتهاد القضائي للمح  

 
ون هناك          ضا لا تعني أن  ة أ ة القتل وجود هذه الن ستلزم توفر ن سب الإصرار، فهما أمران منفصلان ولا 

ون هناك  سب الإصرار حدث في القتل . أن  ة القتل دون وجود سب الإصرار وهو ما  ن أن تكون ن م إذ أنه 
ة معاصرة لسلوك الجا حدث في الضر ون سب الإصرار دي، وقد نالعاد عندما تكون الن ة القتل وهو ما  ب ون ن

 . المفضي الى الوفاة والجرح
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ة القتل؟ ن الإستدلال بوجود ن م   یف 
ات القتل العمد        ن  ،هي مسألة مهمة جدا لإث م عض التشرعات تنص على قرائن معینة  الأمر الذ جعل 

ة لواقعة ت المشرع الجزائر على ذلك  للقاضي إستنتاجها من المظاهر الخارج وترك الفرصة للقضاء القتل ، وقد س
ة القتل ة وجسامتها للإستدلال على ن الخصوص على وسیلة التنفیذ وموقع الإصا عتمد  استعمال سلاح  ،الذ 

ین والطعن في الصدر حتى وصل الى القلب طن، إستعمال س ه في الرأس أو الصدرأو ال ة المجني عل  نار وإصا
بیرة استعمال الفأس او حجرة  طن وإخراج الأمعاء، أو    .والضرب بها على الرأس أو في ال

انت الوفاة نتیجة  لما  ة في مقتل  ة القتل من نوع الآلة وظروف الواقعة ولو لم تقع الإصا إلا أنه یجوز إستنتاج ن
اشرة    .للجرمةم

لا ع ست وحدها  دل سهاما أن مجرد إستعمال آلة قاتلة ل ات ع ن إث م طة  س ة القتل بل هي قرنة  ، فقد  لى ن
ان ینو فقط إحداث جرح رغم استعماله سلاح قاتل ستنتج من ظروف الجرمة أن   . )1(الفاعل 

ان        ه معین أو  ان قصده محدودا أ یوجه الى مجني عل ون الجاني مسؤولا سواء  ة القتل س ومتى ثبتت ن
م طل النار على جمع من الناس، وهو ما أكدته المادة قصده غیر محدود  الإعتداء على "... القول  256ن 

طل شاحنة بدون ...".شخص معین أو حتى على شخص تصادف وجوده أو مقابلته من یرمي مواد متفجرة ، أو 
  .)2(سائ نحو قوات الأمن 

ان ناتولا یلعب        اعث دورا لتبرر القتل العمد سواء  اال اس اعثا س ان    .ج عن الغیرة أو الغضب أو الثأر أو 
طرح ولكن هناك        اعثاعث  ة الحدیثة وهو مسألة القتل ب قي في القوانین العقاب ال حق أو  الشفقة إش

L’euthanasie عني إحداث الوفاة لوقف معاناة مرض اد  والذ  ان طفلا مشوها الى درجة  لا یرجى شفاءه أو 
ش اعث الى صورتین صورة القتل بدافع الشفقة الإیجابي ه بنو الإنسانلا  قسّم الفقه الجنائي هذا ال ، و

l’euthanasie active  عني سلوك إیجابي یتضمّن والذ  ام  الشخص الذ لا یرجى شفاءه  مناولة أو حقنالق
م قانونا، ن الماد لجرمة التسم شّل الر   وهناك القتل بدافع الشفقة السلبي أو مواد قاتلة وهو الفعل الذ 

  ــــــــــــــــ
ة، الموسوعة المالك، عبد جند -)1( ، ص  الجزء الجنائ  .700الخامس، المرجع الساب

ة على التوالي -)2( مة النقض الفرنس   :قرارات لمح
-Cass.Crim.Fran.10 /06 /1970. Cass.Crim.Fran.10/04/1975, Code pénal français, op-cit,p 296 .  

 

l’euthanasie passive  شّل ة وفاة الشخص المرض وهو ما  عني الإمتناع أو توقیف العلاج الى غا والذ 
م مساعدة خاصة وأن الإجت ضا عناصر جرمة الإمتناع عن تقد انت هأ میل الى الأخذ بها حتى وإن  اد القضائي 

نقسم .)1(الوفاة محققة  رة عدم العقاب على القتل الرحم لأنه لا ی بین بخصوص المسألةلفقه ا و د ف عث من نمن یؤ
ة، و  ةنفس إجرام ة النفس الإنسان اة من یرفض ذلك بدعو ضرورة حما وهو موقف  )2(مهما تدنى الأمل في الح

انت حدة ا عتبر القتل جرمة مهما  ة، ومن بینها التشرع الجزائر الذ  ه، وعلى لدافع معظم التشرعات العالم إل
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س من ذلك  شرو مثل هتاالع احة القتل الرحم  عض الدول إلى إ عض الآخر قرر و جهت  ا، أما ال لج لندا و
ة ا تخفیف العقو ان ا والقانون السور واللبناني إس طال   .)3(وإ

مة القتل العمد*  :مسألة الغلط في جر  
ضغط على الزن         من  ة للغلط في الواقع  ولكن  ،تفي القصد الجنائي، قد ین ااد ظنا منه أن السلاح فارغالنس

ل قتلا غیر عمد ش ا  ان عن رعونة أو عدم احت .متى ثبت أنه   
ظن أن القتل الرحم أو القت ارزة مشروع فهذا من  erreur de droit   ل في الم ة للغلط في  القانون  النس  

.)4(القصد الجنائيلا یزل      
سبب خطأ في ال        قتل الجاني شخص غیر الذ قصده سواء  ه أ عندما  ة للغلط في شخص المجني عل نس

قتل  من  ه  ة المجني عل سبب خطأ في شخص ب أو  ضا لا یزل عنه القصد أحمدظانا أنه عمر التصو ، هذا أ
ون الفاعل قصد قتل إنسان شتر فقط أن  .)5(الجنائي إذ أن القانون   

: لتحرض على القتلمسألة ا*   
حرض شخص آ         قتل " أ"خر على قتل قد  ة على " ب"فیخطأ و عدم المسؤول ن للمحرض أن یدفع  م هل 

حرض على قتل  ؟"ب"القتل الذ وقع بدعو أنه لم   
 ــــــــــــــــــ

(1)-Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p36 

، صعلي عبد القدر القهوجي، المر  -)2( .202جع الساب  
ة بتحرم مطل لإزهاق روح الإنسان إذ جاء في القرآن الكرم  - انات السماو ه الد قتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤ "وهو ما أجمعت عل ه جهنّم خالدا و من 

أن  ،..."فیها ما  اة و " ما تضمّن الإنجیل ح نه أخذهاالله وهبنا الح م ه الستضمّنت التورا  ، و"هو الوحید الذ  لام ة أمرا صرحا للنبي موسى عل
."لاتقتل أبدا"أن   

،ص -)3( مان عبد المنعم، المرجع الساب ي ابو عامر سل .165محمد ز  
اة  - ة الح صدر من المرض تحت إسم وص ة وفاته وهو إقرار  ح المرض رفض العلاج الى غا ة تم الإعتراف  ات الأمر عض الولا  leفي 

testament de vie ,التفصیل ة، القاهرة،  :راجع    .10، ص 1994هد حامد قشقوش، القتل بدافع الشفقة، دار النهضة العر
م  2005/ 04/ 22في فرنسا صدر في  - ة توقیف العلاج أو التوقّف عن تقد ان اء إم ه للأط موج اة، منح  قانون حقوق المرضى و لإنهاء الح

ان الهدف منه هو تأخیر م ا، راجعالدواء إذا  اة اصطناع ان الحفا على الح   :وعد الوفاة أو 
 -Malabart Valérie,  droit pénal spécial, 4ème  édition, Dalloz, Paris, 2009, p 51.     

عة -)4( عة الجزء الأموال، ضد والجرائم الأشخاص ضد الخاص،الجرائم الجزائي القانون  شرح في الوجیز أحسن، بوسق عة،الر  الأول،الط  هومة دار ا
اعة   .32ص.2002 الجزائر، والتوزع، والنشر للط

عث له طردا مفخخا أنفجر في وسط مجموعة من  -)5( ام القتل العمد مع سب الإصرار في ح شخص تشاجر مع مستخدمه ف ق فقد قضي 
ه،ن العمال قبل أ   ..Cass.Crim.Franc.4/01/1978, Code pénal Français, op-cit, p296صل الى المرسل إل

ه  ارة عن تفوض وهو السبب الأولGarraudشّه الفق ه المحرض ع ه أن ما قام   المنتج للقتل الذ یرتك

نه و المفوض  م أن المفوض قد تجاوز حدود التفوض مادام أنه عهد له تنفیذ المشروع ) المحرض(لا  أن یتحجج 
ه من أخطاء   .)1(ل ما سیرتك

الظروف المشددة في القتل العمد: المطلب الثاني   
 Préméditation  ة الجاني: الفرع الأول طة بن )القتل مع سب الإصرار: (ظروف مرت  
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هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الإعتداء على شخص معین أو حتى على شخص "  256وهو ماعرفته المادة 
ة متوق انت هذه الن انیتصادف وجوده أو مقابلته وحتى ولو    "فة على ظرف أو شر 

م وتنفیذ  ستلزم مضي مدة من الزمن بین التصم حیث  م الساب على ارتكاب الجرمة  عني التصم وعقد العزم 
عنصر اخر  قترن  في وحده لتحدید سب الإصرار، بل لابد أن  ة الشراح على أنه لا الجرمة ، وعقد العزم اتف غالب

ة وهو  یر والتدأكثر أهم ه ورتب وسائله وتدبر التف ما عزم على ارتكا ر ف ون الجاني قد ف حیث  ال،  بر وهدوء ال
ء دون تأثیر لعامل الغضب ل جید وهاد ش ارتكاب الجرمة  طرقة تسمح له  ه ونظم أموره    .)2(في عواق

اللذا  مصطلح الإغت عبر عن القتل مع سب الإصرار  شف عن  assassinat نجد المشرع  ةوهو         شخص
ة     ع ان في حالته الطب فترض أن الجاني  ة أشد خطورة، لأن سب الإصرار  یره  إجرام مه وتف   وتصم

س في الجرمة  عتبر جرمة قائمة بذاتها بل هي قتل مشدّد، لذلك فرئ ال لا  رة الإغت قي، وف عه الحق شف عن ط
طرح في مثل هذه الحالة ه أن  ات یجب عل مة الجنا الإذناب  مح والثاني متعلّ بتوفّر سؤالین متمیّزن الأول متعلّ 
ام القتل الإضافة الى سؤال ق القول )3(ظرف سب الإصرار هذا  ا  مة العل أن عدم " ، وهو المبدأ الذ طرحته المح

انات القرار دون المنطوق للتأكّد من وجود ظرف ا لتشدید ینجر طرح سؤال مستقلّ عن سب الإصرار المدوّن في ب
  .)4(" عنه النقض

ة: الفرع الثاني  الوقائع الإجرام ط  التشدید المرت  
guet-apens الترصد 1  

ان أو أكثر وذلك إما لإزهاق روحه أو "  257وتعرفه المادة  هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في م
ه من" للإعتداء عل حیث لا  غلب في الترصد عنصر المفاجئة و التخفي  ة فرصة للدفاع و ه أ ح الجاني للمجني عل

ون مضمونا، لذلك جعل الفقه والقضاء الفرنسي اد  ون النجاح في ارتكاب الجرمة    عن نفسه، بل 
 ـــــــــــــــ

ة، الموسوعة المالك، عبد جند -)1( ، ص  الجزء الجنائ .707الخامس، المرجع الساب  
مان عبد ال-)2( ي ابو عامر سل ،ص محمد ز .304منعم، المرجع الساب  

(3)-Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p36. 

، ص  :، وارد عند2003 /23/12قرار في  -)4( ات الأسئلة، المرجع الساب مة الجنا ا مح مة العل .نبیل صقر، الإجتهاد القضائي للمح  
 

ونا له یتخلّى عن تعرف  1992الفرنسي الصادر في سنة وهو ما جعل القانون ،عتبره نوع من سب الإصرار أو م
ظرف مشدّد رة الإصرار  ف تفي فقط  رة الترصّد و التالي لا وجود لترصد دون سب الإصرار ف ن )1(و م ما   ،

ون سب الإصرار بدون ترصّد    .)2(أ
م على القتل  ر أن الترصد یدل على وجود تصم عض الآخر هذا الموقف و عارض ال ولكن لا یدل على ولكن 

ال  یر وهدوء ال حدث أن ینتظر شخص آخر عقبالتف قتله قبل أن تزول عنه ثائرة الغضب ، في هذه  شجار فقد  و
  .الحالة یتحق القتل بترصد دون سب الإصرار

ة 2   :القتل المقترن بجنا
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قي للجرائم  إلاّ  م خاص یختلف ع أنّ  وهو نوع من التعدد الحق ح دد ن القواعد المنظمة لمسائل التعالمشرع استثناه 
ق ع، والعبرة من العقاب على مثل هذا التعدد تفرضه ضرورة التصدّ لحالة المجرم الذ  35و 34الواردة في المواد 

ن أن تجرّه الى أكثر من ذلك م ارتكاب القتل فقط بل أن شخصیته الخطیرة  تفي  الإعدام  ،لا  ستوجب تهدیده  مما 
)3(.  

ه ة أخر "  263/1المادة  نصت عل الإعدام إذا سب أو صاحب أو تلى جنا ، فمن خلال هذا " عاقب على القتل 
قتضي توفر شرطین   :النص نلاحظ أن القتل 

متین ة بین الجر طة الزمن القتل قد تقدمته أو صاحبته أو تلته، بل  :ـ الرا ة المقترنة  انت الجنا حیث لا یهم إن 
م واحد في أن تكونا نتیج ة متقارة، یخضع تقدیرها للقضاة دون ة تصم ونشا إجرامي متوالي واحد وفي فترة زمن

وحدة الغرض أو السبب، طة أخر  ستلزم توافر را اقتران القتل فقد انتقد الفقه عدم وضوح النص المتعلّ أن 
ة الفاصلة بین التالي ترك السلطة للقاضي لتقدیر الفترة الزمن ة و ة ، الجنا شرع في قتل شخص  القتل والجنا فمن 

ع لا  ه رصاصا وأرداه قت طه فأطل عل ض ه حاول أحد الناس أن  بر صورة من القتل تعمدا ثم هرب وعند هرو
ة، طل المقترن بجنا طل النار على زوجته قاصدا قتلها وعندما أسرعت والدتها وأختها لنجدتها  أو الشخص الذ 

ضا  قصد قتلها ثم في نفس الیوم  قصد قتلهماالنار علیهما أ آلة حادة  طعن المجني علیها  ، أو الشخص الذ 
حرق منزلها  ان قام  ة إذا ابتعدت الجرمتین  هإلاّ أن،  )4(والم مة النقض الفرنس عتبر ظرفا مشددا في نظر مح لا 

ام والتي ارتكبت في أماكن مختلفة وفي قرار أ عض عدّة أ عضهما ال ان عن  خر اشترطت أن ترتكب الجنایتین في م
ا)5(واحد وفي نفس الیوم  مة العل فصل قضاء المح ة ، ولم  بین الجنایتین فقد  في الجزائر في مسألة الفترة الزمن

في فقرتها الأولى أن اقتران القتل  263ستفاد من نص المادة " القول أنه  28/10/1980اكتفت في قرار صادر في 
ة أخر  ةبجنا في وحده لتشدید العقو  "...)6( .  

 ــــــــــــ
(1)- Camrille de jacobet de Nombel, L’originalité de la circonstance aggravante de guet-apens, RSC2011, Paris,p545. 

ا في  -)2( مة العل ، ص2006/ 05/ 24قرار صادر عن المح .337، نبیل صقر المرجع الساب  

(3)- Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p41. 

،ص -)4( مان عبد المنعم، المرجع الساب ي ابو عامر سل .467محمد ز  
(5)- Crim.Franc.14/01/1954- 30/10/1947, code pénal Français, op-cit, p299. 

ة، ال ،28/10/1980قرار في  -)6( ات في ضوء الممارسة القضائ عة احسن، قانون العقو ، ص بوسق .100مرجع الساب  
ة أخر  ل منها جرمة  :ـ وجود جنا ة أخر مستقلة ومتمیزة ناتجة عن أفعال تش عني ذلك  أن تكون هناك جنا و

صیب  طل رصاصا و من  انت الجرمتان حدثتا من فعل واحد لا تطب هذه الفقرة  أخر غیر القتل، فإذا 
  .فتصیب عدة أشخاصشخصین أو یرمي قنبلة 

ات العنف أو من تلك الواقعة على اولا  انت من جنا ة سواء  ة للجنا عة القانون لأموال أو الواقعة ضد أمن تهم الطب
ة المقترنة من نوع آخر غیر القتل بل الدولة، شتر أن تكون الجنا ة قتل ولا  ضا جنا ن أن تكون هي أ ما  م

عاقب عل ما لا یهم إن وق هیجوز أن تكون شروعا فقط مادام أن القانون  ة على نفس جرمة تامة،  عت الجنا
ه أو على غیره   .المجني عل
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الإستفزاز الوارد في المادة  غیر تكییف الجرمة من  277ولكن إذا استفاد الجاني من عذر مخفف  حیث  عدها  و
ة الى جنحة ان التخفیف  ،جنا س إن  ة ع ل الظرف المشدد للقتل المقترن بجنا ش الظرو سوف لن  ف نتیجة الأخذ 

ارها لا تغیر من وصف   .الجرمة المخففة بإعت
  
ط بجنحة 3    :القتل المرت

القتل بل یجب أن تكون هناك علاقة  في أن تكون مقترنة  ة للقتل أقل شدة ولا  في هذه الحالة الجرمة المصاح
حسب المادة  ون الغرض منه  ة تجمعهما، فالقتل یجب أن  إعداد أو تسهیل أو تنفیذ جنحة، أو  إما" 2/ 263سبب

تها اء فیها أو ضمان تخلصهم من عقو ا في  "تسهیل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشر مة العل  28وقضت المح
ة من المادة " ... القول  1980/ 10/ ة المنصوص علیها في الفقرة الثان  263إنّما یتطلّب التشدید في الصورة الثان

طة  ة القتل العمد تهیئة أو تسهیل ق ع توافر را ون القصد من ارتكاب جنا حیث یجب أن  ة بین الجرمتین ،  السبب
  . )1(" أو تنفیذ الجنحة

ضا ستوجب توفر شرطین أ    :ولتحق هذا الظرف المشدد 
أن إخفاء ا في فرنسحیث تكون هذه الجنحة مستقلة ومتمیزة عن القتل ، وقد اعتبر القضاء :ـ إجتماع القتل مع جنحة

ل ظرفا مشددا التالي لا تش ة القتل و ست مستقلة عن جنا انت جنحة إلا أنها ل   .جثة القتیل وإن 
عاقب  انت من الجنح التي  شتر أن تكون قد نفذت أوشرع في تنفیذها إذا  ة بل  ما لا یهم نوع الجنحة المرتك

ما یجب أن تكون من ا لأفعال المعاقب علیها قانونا، فالسرقة بین الأزواج أو بین المشرع على المحاولة في ارتكابها، 
ون  ن أن  م و الأصول والفرع لا  م ش س  )2(ظرفا مشددا بدون تقد ة قد ذهبت ع مة النقض الفرنس ، إلاّ أن مح

ام الظرف المشدّد  انها لق أر في أن تكتمل الجنحة  ان الجاني یتمتّع ذلك واعتبرت أنه  ة ولا یهمّ إذا  حصانة قانون
التقادم  انت تلك الجنحة قد انقضت  ما لا یهم إن  حالة السرقة بین الفروع والأصول  ه من العقاب  و هو ما ) 3(تعف

قا لمبدأ التفسیر الضی للنص الجنائي صحته ط   .نمیل الى الإعتقاد 
 ـــــــــــــ

ات في ،28/10/1980قرار في  -)1( عة احسن، قانون العقو ، ص  بوسق ة، المرجع الساب .101ضوء الممارسة القضائ  
،ص - )2( مان عبد المنعم، المرجع الساب ي ابو عامر سل .278محمد ز  

(3)- Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p42. 

طة بها ولذلك سوف تطب الفما أن الظرف المشدد  قرة یتكون من مجرد الشروع سواء في القتل أو في الجنحة المرت
ة من المادة  ه  263الثان شروع معاقب عل ط  ط بجنحة تامة أو في القتل التام المرت على حالة الشروع في القتل المرت

ام المادةفي جنحة  ضا تطب أح ط بجنحة أ سب الإصرار والترصد المرت الشخص الذ  263/2، وإذا وقع القتل 
  .اهد الذ رآهقتل مع سب الإصرار والترصد الشو یرتكب سرقة 

ة ستوجب أن تتح: ـ علاقة السبب في الإقتران ولا وحدة السبب للأخذ بهذا الظرف المشدد بل  عني ذلك أنه لا  ق و
الثاني ، "إعداد أو تسهیل أو تنفیذ جنحة"الأول  جزأینوهي تنقسم الى  263/2إحد الصور التي نصت علیها المادة 

اتها تسهیل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو" اء فیها أو ضمان تخلصهم من عقو الصور ، فإن لم تتحق إحد هذه "الشر
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ة القتل مع جنحة دون أن یتحق هذا الظرف، ف ط جنا حدث أن ترت ثیرا ما  التالي ف لا مجال لتطبی هذه الفقرة و
ه لا رتكب قتلا أثناء مشاجرة ودون قصدفالشخص الذ ا ان لد المجني عل ار ساب أخذ مالا  صح قانونا إعت

  .السرقة ظرفا مشدد للقتل
س، س الع ة هي التي ترتكب لتسهیل الجنحة ول شتر أن تكون الجنا ص  ما  حمل سلاح بدون ترخ ان  فمن 

ون محلا لتطبی المادة ستعماله لإ   . 263/2في قتل شخص لا 
انی اني فقد تقع الجرمتین في م ا الزماني و الم شتر الإرت مختلفین وقد تدوم الفترة بینهما وقتا  وزمنینن ولا 

لا قتل الشاهد الذ رآه، ولا تأثیر لتقادم الجنحة ،طو لة  عد مدة طو سرق ثم    .من 
، إلا ة أخر ة القتل لغرض جنا اق المادة لم ینص المشرع على حالة إرتكاب جنا  أن الشراح یتفقون على انط

غیر ذلك یؤد الى 263/2   .نتائج غیر معقولة  لأن القول 
  

الوسیلة المستعملة: الفرع الثالث  طة  ظروف مشددة مرت  
ة 1 استعمال التعذیب والأعمال الوحش   القتل 

ة 262فقد اعتبرت المادة  ة لإرتكاب جنا ) ومن بینها القتل( ق ع الشخص الذ استعمل التعذیب والأعمال الوحش
ة القتل مع سب الإصرار والترصد ضا، فهو ظرفف ،في مرت الا أ سمى إغت ل  عة القتل الذ یتم بهذا الش مشدد  طب

ات،ونفس الشيء إذا ل الجنا الغا أو قاصر وف  عام ینطب على  ة  ان الضح سبب الخطف سواء  حدثت الوفاة 
ام المواد  رر293أح رر وم   .1م

   :فجرة أو الحراستعمال مواد مت 2
ورة في م للقتل محیث یتحق الظرف المشدد  سبب إضرام النار عمدا في الأموال المذ ان ( ق ع  396تى تم  في م

ونة أو  انت غیر مس م أو أكشاك و لو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش إذا  أو مساكن أو غرف أو خ
ن ع العقاب وف المادة )غیر مستعملة للس تم توق   .ق ع 399/1، و

سبب وضع عمدا آلات متفجرة في طر عاعتبر ظرفا مشددا وفاة ما   402أو خاص وف المواد  مشخص 
ذا الوفاة الناتجة عن الخطف وف المواد 403و رر293ق ع، و رر و م ة الإعدام1م   .إذ تكون العقو
 

 
ة القتل العمد: المطلب الثالث عقو  

ط والمشدد:  1الفرع  س ة القتل ال   عقو
ة أص قا للمادة تطب على القتل العمد عقو د ط ة هي السجن المؤ ات  3/ 263ل الإضافة الى العقو ق ع، 

ة ع ة والت   .التكمیل
الإعدام لها معاقب علیها  رناها ف ة للقتل مع توافر ظرف من الظروف المشددة التي ذ النس   .أما 

   الظروف و الأعذار المخففة:  2الفرع 
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ة للظروف المخففة النس ات : ـ  ارة عن آل حیث أجازت تجیز هي ع لما قدر توافرها  ة  ض العقو للقاضي تخف
ة  53المادة  ة الى غا العقو ضها  10ق ع النزول  ما یجوز تخف ة المقررة الإعدام،  انت العقو سنوات في حالة إذا 

د 5الى    .سنوات في حالة السجن المؤ
ظهتفت: ـ أما الأعذار المخففة   :ر في صور ثلاثة نص علیها المشرع وهيمثل أساسا في عذر الإستفزاز الذ 

  . ق ع إذا دفع الجاني الى ارتكاب جرمة القتل وقوع ضرب شدید من أحد الأشخاص 277م  -
م مداخل المنازل أو الأماكن  278ـ م طان أو تحط ق ع إذا ارتكب الجاني القتل لدفع تسل أو ثقب أسوار أو ح

ونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك    .النهارأثناء المس
الزنا 279ـ سا  ه في لحظة مفاجئته متل   .ق ع إذا ارتكب القتل زوج على زوج آخر أو شر

س  ا الى الح ة وجو ع هذه الحالات تخفض العقو    ).ق ع 283م (سنوات  5وفي جم
      

ع   صور خاصة للقتل :المطلب الرا
L’ empoisonnementم: الفرع الأول التسم  القتل 

ة قصو هي الإعدام نظرا لطب 260وتناولته المادة  فا خاصا وعقو عتها المختلفة عن القتل ق ع أعد لها المشرع  تكی
قصد إحداث وفاتهالعاد  عتها أنها قاتلة وذلك  قصد بها استخدام أو مناولة الغیر مواد من طب فهي جرمة ، )1(و

صعب إكتشافها ،سهلة الإرتكاب ولا تستلزم أ جهد ط مرتكبها ما أنها جرمة  صعب ض ، وما )2(حتى وإن تم ذلك 
انت النتیجة مجرد تناول المادة السامة مهما  أ حتى وإن لم تحدث  ،میزها عن القتل العاد أن هذه الجرمة تتم 

ة  ل ا في قرار الوفاة لذا فهي جرمة ش مة العل م تقوم " أن  23/01/2008صادر في لهاإذ قضت المح ة التسم جنا
ن الماد لهذه ... استعمال أو إعطاء مواد سامة مجرّد غض النظر عن تحقی النتیجة التي لا تدخل ضمن الر
ة تصوّر الشروع فیها ،)3("الجرمة ان   وقد اتجه القضاء الى لذا طرح السؤال حول إم

 ـــــــــــــــ
(1)- CULIOLIMarcel, Empoisonnement, Encyclopédie juridique Dalloz, répertoire de droit pénal et procédures 
pénales,tome 3,Paris,2003,p2.  
(2)- Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p44. 

ة عدد 2008/ 01/ 23: قرار صادر في -)3( . 293، ص 2008، 01، مجلة قضائ  
ح الإیجاب  أكل منه لة الشخص الذ یرمي مادة سامة داخل بئر أو یدس السم في الاالرد  طعام في انتظار أن 

ن تصور العدول فیها م ه، ففي هذه الحالات  ن أن ترتكب إلا بوسیلة واحدة وهي  ،)1(المجني عل م ما أنه لا 
  .استعمال مادة سامة

ه المادة 1 م نصت عل ن الماد لجرمة التسم م هو الإعتداء " ق ع  260ـ الر ن أن ..... التسم م بتأثیر مواد 
  ..."لى الوفاة عاجلا أو آجلا تؤد ا

ه سواء بوضعها في : ـ إستعمال مواد سامة انت الطرقة التي وصلت بها المادة السامة الى جسم المجني عل مهما 
الحقن أو حتى  ان )فیروس السیدا( الإتصال الجنسي طعام أو شراب أو  م  ال جدیدة للتسم ، إذ أن ظهور أش

ومة والبرلمان لإلغاء المبرر الأساسي الذ دافع عل ه أعضاء مجلس الأمة الفرنسي الذ عارض مقترح أعضاء الح
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م  ع مفهوم التسم ضرورة توس ارها لا تختلف عن القتل العاد إذ طالب أعضاء مجلس الأمة  اعت م  جرمة التسم
نقل الفیروسات  م    .)2(القاتلةلمواجهة أخطاره خاصة مع ظهور وسائل جدیدة للتسم

عة القاتلة لهذه الموادـ الط ان مصدرها حیوان: ب ات  سم الأفاعي وعض الضفادع القاتلة مثلا مهما   laمثل  أو ن

cigueمثل  ، معدنl’arsenic عته سائل أو صلب انت طب ما توجد مواد أخر غیر ، مهما  ، غبرة،  ، غاز
ما لات أنها سامةمصنفة على  الفیروس،  میتها فولكنها قاتلة  انت هذه المواد تشتر لإحداث الوفاة توفّر هم  إذا 

م ة أقل ولم تحدث القتل فالجرمة تقوم وتعتبر شروع في التسم م ة معیّنة ثمّ قدمت  عتبر القضاء .  )3(م ولم 
القتل الذ وقع عن طر زجاج مطحون، أو الشخص الجامل  مواد قاتلة  ثیرة للقتل رغم أنها تمت  ما حالات  تسم

قول له لفیر  عض أحد رجال الشرطة و قوم  ضا"وس السیدا و ، والعامل الذ " إنني حامل للفیروس وستموت أنت أ
شلل  substances radioactivesوضع مادة تحتو على غاز نوو  ارة مستخدمه وأصیب هذا الأخیر    . )4(في س

عة قاتلة إلاّ إ ضا مسألة المادة التي لا تكون لدیها طب ة لد ما تطرح أ ذا تصادفت مع توافر حالة من الحساس
ة  حالته الصح ستعین  ه، أ أن الجاني  ع السام للمادة، فرغم توافر القصد الجنائي المجني عل من أجل تحقی الطا

ن تكییف الفعل  م ار أن القانون إلا أن لا  اعت م  ع السام والقاتل التسم لمادة یجب أن یتوافر في اشترا الطا
ا أو شروعا نفس قى قتلا عاد    .)5(ها فالفعل ی
  

  ـــــــــــــــ
 
(1)-Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p44. 
(2)-CULIOLIMarcel, Empoisonnement, op-cit,p9. 
(3)- Malabart Valérie,op-ct, p 66. 
(4)- CULIOLIMarcel, Empoisonnement, op-cit,p 09. 
(5)-Malabart Valérie, op-cit, p66. 

 

   
ان قصده  :ـ القصد الجنائي2 م حتى وأن  عاقب على التسم ة  ة القتل لد الجاني ومتى توفرت الن قتضي توافر ن

م یختلف  التسم عض الفقه أن القصد المطلوب في القتل  ر  ن ینو قتل شخص محدد، و غیر محدود، أ لم 
شترطه القتل العاد لأن الشعن ذلك ا س إحداث الوفاة بل الإستعمال الإراد لذ  م ل التسم ه القتل  ئ الذ یتطل

عتها القاتلة دون اشترا  طب ة لمادة سامة مع العلم  مة النقضتن  حق النتیجة وهي الوفاة، وهو ما لم تؤّده مح
أنه حمل فیروس السیدا مع علمه  ة في عدة قرارات لها، حیث اعتبرت أن الشخص الذ  قاتل والذ أقنع  الفرنس

ان ینو قتلها أنه  في للقول  عدم استعمال الواقي لا  ة  ته في العلاقة الجنس اء  )1(شر ما  اعتبرت أن الأط  ،
في الذین حقنوا مرضى فیروس السیدا لا  ة توافر العلم الإستناد الى  بدم ملوّث  أن الدم ملوّث للقول بتوفر ن

ة  م  بل أن هذه الن قة مثلا التسم ن استنتاجها من وجود عداوة مس    . )2(م
 

 le parricide ق ع258قتل الأصول م: الفرع الثاني
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  "قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أ من الأصول الشرعیین" 
عاقب مرتكبه حیث  عد حالات التبني والكفالة،  ست ا مما  ون هذا الأصل شرع ا حیث تشتر  هذه المادة أن 

  ).ق ع 282م (، ولا وجود لأعذار لصالح من قتل أصوله)261/1م(الإعدام 
الولاد: الفرع الثالث   L’infanticide ةقتل الأطفال حدیثي العهد 

ان القتل العمد والظروف المشددة لهوله ن 259ورد في المادة  میز هذه الجرمة وجود مسأو ، فس أر لة لكن ما 
الولادة والت قة حداثة العهد  ام السا ه القضاء في فرنسا هي تلك الأ حسب ما ذهب إل حدد القانون مدتها ولكن  ي لم 

ة الأمر رقم 5وفي الجزائر هي مدة  ،لتسجیله في الحالة المدن ة الصادر  ام حسب قانون الحالة المدن   . 70/20أ
میز  ما  ة مخففة تتراوح بین هذه الجرمة حالة إرتكاب القتل من طرف الأم فقد خصها المشرع ـ  سنوات  10عقو

حسب المادة  20الى  ة  ة أو شر انت فاعلة أصل ار  2/ 261سنة سواء  عین الإعت   ، وذلك أخذا 
ة للأم في اللحظات الأولى من الولادة ستفید منه المساهم معها في ارتكاب  )3(الحالة النفس ، ولكن هذا العذر لا 

   .مةالجر 
فته والذ یؤد إلى  لى هذا جرمةضاف ا* ة أداء وظ مناس الإعتداء العمد على موظف أثناء أداء مهامه أو 

حیث تعاقب المادة  الإعدام 148الوفاة مع قصد إحداثها   .م مرتكبها 

 

 ــــــــــــــــــ
(1)- Crim.Franc. 02 /07/1998, code pénal Français, op-cit, p304. 
(2)-Crim.Fran, 18/06/2003, code pénal Français, op-cit, p304. 

ارا في مؤلفه الجرائم والعقو  وقد برّر ذلك الأستاذ القولب :ات   
« l’infanticide d’autre part, est le résultat inéluctable de l’alternative ou est placée une femme qui a succombé par 
faiblesse ou qui a été victime de la violence. Entre la honte et la mort d’un être incapable d’en ressentir les 
atteintes, comment ne choisirait –elle pas ce dernier parti, plutôt que d’être exposée avec son malheureux enfant à 
une misère certaine » BECCAREA Cesare, des délits et des peines, traduction de Maurice chevallier, GF 
Flammarion, Paris, 1991, p146 . 
  

لمبحث الثانيا  

 الضرب والجرح العمد وأعمال التعدي الإخرى

Coups et blessures et voies de fait 

ق ع264م   

ه الى  م المشرع لأعمال العنف حیث تحدث عن القتل یجب التنب ة تقس في جزء خاص ثم في الجزء الأخر عن ف
عني بها الضرب والجرح والتعد  ،أعمال العنف ل اعتداء رغم أن مصطلح أعو ضا القتل لأن  شمل أ مال العنف 

عتبر عمل عنف ان الجسد للإنسان    .مس الك
شترك القتل وأعمال العنف الأخر في مسألتین    :و

ة یتمیز بها  ضرورة وجود إنسان حي لأن الضرب والجرح لا یرتكب إلا ضد إنسان حي مع خصوص ـ الأولى تتعل 
حیث الغرض منه هو القضاء  اةالقتل    .على الح



ة السنة الأولى ماستر  اس القانون الجنائي الخاص (جرائم ضد الأشخاص والأموال) مقدمة لطل محاضرات في مق
ة 2015/2014  تخصص قانون خاص وعلوم جنائ

 15

ة  ن الماد مثل القتل، أما الأعمال السلب ه الر ة أن أعمال العنف تستوجب وجود فعل إیجابي یتكون  ) الترك( ـ الثان
فات خاصة م المساعدة لشخص في حالة خطر ،)1(فهي محل تكی   .)عق 182و181م (جرمة الإمتناع عن تقد

 المطلب الأول
مة ان الجر  أر

 
ن الماد للضرب والجرح وأعمال التعد الأخر ال: الفرع الأول   ر

عض التعقیدات للتمییز بین الصور المختلفة الت ن الماد لأعمال العنف غیر القتل   264ي تتضمنها المادة یثیر الر
  .ث أوردت أرع صور وهي الضرب،الجرح، أعمال العنف، التعدحی
فعل : الجروح 1 صیب جسم الإنسان  ارة عن أذ  حدث قطع  هي ع ه لأنه  ا ما یترك أثرا یدل عل شيء ماد غال

حجر أو بلكمة  ض أو نار أو  انت الوسیلة المستعملة ، سلاح اب سر أو حروق أو تسلخ، مهما  أو تمزق أو 
العض   ....وحتى 

ما  ون مسؤولا على الجرح  ا على شخص وعضه  ل حرض  حدث الجرح بید الجاني ، فمن  س ضرورا أن  ول
صدم شخلاو ون مسؤ  ارة الذ  ضا سائ الس سبب تدحرجه  أ ة نفسها أو  صا أد إلى جرحه سواء بواسطة المر

ة  اطن ما قد تكون الجروح  عتد على امرأة حامل یؤد الى إجهاضهاعلى الأرض،   .من 
عنف: الضرب 2 طة أو صدمة  ه التأثیر على جسم الإنسان بخ قصد  ان مصحو )2(و یف ، فإذا    ا بجروح 
 ــــــــــــــ

(1)-Rassat Michèle laure,op-cit, p252. 
(2)-Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p59. 

 
 

ن  م ستدعي علاجا، و ستوجب أن  قى ضرا حتى وإن لم یخلف آثارا، ولا    على أنه جرح، أما في غیر ذلك ی
ورة في ال أن أ وسیلة من الوسائل المذ عنفیتم    .جرح ، فالصفعة الى الوجه تعتبر ضرا خاصة إذا تمت 

      
vois de fait3 التعد 

ار أن الفاعل  عادلها في درجة الجسامة بإعت ضا عمل عنف ولكنه أقل خطورة من الضرب و الجرح إلا أنه  وهو أ
ن ألا یترك أ أثر على م ضا ، فالتعد  فعل إیجابي أ ه  ا للمجني عل ة  فقد یتم  سبب ضررا جسد جسد الضح

مصطلح  قصده المشرع  ة وهو ما  ما قد یتم بدون ملامسة وهو ما " التعد" عن طر الملامسة لجسم الضح
مصطلح    ".أعمال العنف الأخر "قصده المشرع 

ص في  ال التعد مثل دفع شخص الى السقو على الأرض، ال سوقها الفقه والقضاء تعتبر من أش عدة أمثلة 
ة في وجه شخص ملیئة )1(وجه، الجلب من الشعر، الجذب من الأذنین، الدفع على جسم صلبلا لاست رة  ة  ، رم
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، رمي الو  ة من محل تجار ط شرطة قضائ عتبر تعد طرد ضا ما  ض أو القارورات الفارغة، مواد قذرة،  الب زر 
  .)2(تحلی شعر شخص دون رضاه 

  : أعمال العنف الأخر  4
ه أذ وهي م ه دون أن یلح  ة التي تحدث انزعاجا شدیدا یؤثر على صحة المجني عل جموعة الأعمال الماد

ه الخوف والفزع  ة أو سلوك إیجابي یثیر لد المجني عل حر ستوجب في هذه الأعمال أن تتم  ا و یؤد الذ جسمان
ة ة والعصب ه سلا)3(الى اضطراب في قواه الجسد ة، أوإط، ومن أمثلة ذلك توج ار ح نار الى وجه الضح لاق ع

ه، الضرب على السطح لمنع ساكني الطاب السفلي من النوم )4(نار فجأة أمامه ارة نحو المجني عل الس ، الإنطلاق 
ه ة للمجني عل عث برسائل تحتو ، )5(، وحتى الإزعاج الهاتفي إذا أد الى اضطراب في القو الجسد أو الذ ی

شّل جرمة قائمة بذاتها في القانون الفرنسيعلى رسوم للتخو  ح مثل هذا الفعل نتیجة خطورته  ، تعلی  )6(ف إذ أص
اة   .)7(إعلان وفاة لشخص مازال على قید الح

ات تلك ات  ولإث ا ما التي تحدثها مثل هذه الأفعال الإضطرا ة شترغال . القضاء أن یتم عن طر شهادات طب
ار  عد الفقه إعت ست الأقوال والإشارات حتى وأن اشتملت على تهدید من أعمال التعد والعنف المنصوص علیها في و

ة 264المادة  عاقب فقط على الأعمال الماد   .لأن القانون 
 ــــــــــــــ

(1)-Rassat Michèle laure,op-cit, p253. 
(2)-Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p59. 
(3)- crim.Fran. 3/01/1936. Code pénal, op-cit, p 420 . 
(4)- Crim.Fran.22/11/1936. Code pénal, op-cit, p420. 
(5)- Crim.Fran. 03/01/1969.Code pénal, op-cit, p 421. 
(6)-Art.222-16 du même code. 
(7)- Crim.Fran. 27/11/1999. Code pénal.Fran. p420. 

 
 

ن المعنو : الفرع الثاني  الر  

ان  عني إرادة إت ن المعنو للضرب والجرح وجود قصد عام وقصد خاص مثل القتل ، فالقصد العام  قتضي الر
ضا  قتضي أ ه مجرما قانونا، لكن وجود هذه الإرادة لا تكفي بل  أن الضرب والجرح الذ یرتك الفعل وعلم الجاني 

ه  المجني عل ة الإضرار  ر العبرة من العقاب على هذه الأفعال وهي إرادة وهو ما یبر ) القصد الخاص( توافر ن
عض الشراح تغاضوا  سلامته وصحته، فرغم أن  ال المساس  ل أش ه من  ة المجني عل یز المشرع حما عن التر

ط التمییز بین العنف العمد  وغیر العمد ل ضا ش  على مسألة القصد الخاص في جرائم الضرب والجرح إلا أنه 
ة في حدوث النتیجة أ الضررلأن الضرب والج، ضا یتم بإرادة ووعي ولكن دون رغ   .رح الخطأ أ

ه ة لطلب المجني عل انت صفتها شرفة أو مشفقة أو تلب لما توفر القصد الجنائي فلا أثر للبواعث مهما    .و
ما  لما أد الضرب والجرح الذ یـ  هتحمل الجاني مسؤولیته عن القصد الإحتمالي  ن ینتظرها الى نت ارتك ائج لم 

ما  مة  ه الذ طال علاجه حتى أحدث له الجرح عاهة مستد المجني عل ة،    متى ثبتت علاقة السبب
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صیب أحدهم بیر من الناس ف من یرمي حجرة على حشد من  ضا عن القصد غیر المحدود  ضا  ،سأل أ ولا أثر أ
س  ة ول الن ه لأن العبرة هنا  ه، فمن طأطأ رأسه وانطل لضرب للغلط في شخص المجني عل شخص المجني عل

ون مسؤولا عن ضرب عمد   .آخر فأصاب غیره 
حیث*  ة للشروع في جرائم الضرب والجرح العمد یختلف بإختلاف جسامة الجرمة  لا عقاب على الشروع  النس

ة لجنح الضرب والجرحإلا بنص خاص في الجنح  النس   .وهو مالم یرد 
ة ل  النس ن تصور الشروع أما  م حیث لا  ا الى الوفاة  ان ضرا أوجرحا مفض م مختلف إن  ات الجرح فالح جنا

ان الشروع لأنها ،فیها أصلا عة هذه الجرمة لا تتف مع أر لا تقوم إلا إذا حدثت النتیجة وهي الوفاة، أما إذا  فطب
عاقب على الشروع فیها مة    .نتج عنه عاهة مستد

ة للإشتر *  ل النس ار أن  ا ، لذا إستقر القضاء على اعت انه في جرائم الضرب والجرح العمد صع اك فتطبی أر
ا عتبر فاعلا أصل سأل المساهمون على الضرر)1(من ساعد على ارتكاب هذه الجرائم  ه  ، و الذ أصاب المجني عل

ا دون  طاتفر حت جماع س ان أحدهم ارتكب ضررا  س من ذلك ى إن  ا في ، وعلى ع مة العل فقد اعتبرت المح
ة " الجزائر أن  مشار عض منهم  قضاة الموضوع أدانوا المتهمین من أجل تهمة المشاجرة بناء على اعترافات 

ل واحد منهم على حدة مع تحدید  ص التهمة في ح  ان یتعیّن على قضاة الموضوع تشخ ة والحال أنه  الأغلب
ام المادة  المصاب وخطورة إصابته ومتى خالفوا    )2("ق إج379ذلك فقد خرقوا أح

 ــــــــــــــــ
(1)-RASSAT Michèle laure,op-cit, p257. 

 .248، ص 1991 ، 3، عدد، مجلة قضائية1989/ 14قرار في  -)2(

 
 
 

شتر أ*  ، في مهنة الطب والجراحة مثلا  أنواعها لها مجال للتطبی في الضرب والجرح العمد احة  اب الإ ن أس
عض  ذا في ممارسة  ة، و شر احترام القواعد المنظمة للع ضا في الراضة  ون في إطار علاجي وقانوني، أ

ة عض المجتمعات  المعتقدات الدین ختان الإناث في  مة  شر ألا تصل الى حد إحداث عاهة مستد ولكن 
ة   .)1(الإفرق

 
   وأعمال التعد الأخر مشددة لجرائم الضرب والجرح لالظروف ا: الفرع الثالث

  ظروف متعلقة بجسامة العنف المرتكب - 1
مة ر : ـ أعمال العنف الناتج عنهاعاهة مستد صفة عامة مع ذ مة بل أشار إلیها  عرف المشرع العاهة المستد لم 

التعبیر التالي م  صر ... "  264/2أمثلة  صار فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد ال أو فقد إ
مة أخر  ة عاهة مستد   "إحد العینین أو أ
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ه من استعماله ولو  ةفالعاه مة تعني فقد عضو من أعضاء الجسم أو جزء منه یؤد الى حرمان المجني عل المستد
فصل فیها قاضي الموضوع  ة  ل دائم، وتقرر وجود هذه العاهة مسألة موضوع ش ون  شر أن  ة  صفة جزئ

أهل  الخبرة الإستعان ة( ة    ).شهادة طب
ا، إستئصال الطحال ل ع الیدین ، أو أ جزء من الذراع أو فصله    )la rate)2ومن أمثلة ذلك قطع أحد أصا

ا قرار المجلس الذ اعتبر الطحال  مة العل راس(وقد رفضت المح س عضو) البن واختلف الرأ ، )3(جهاز ول
ة ولكن الأرجح أ ة لفقد الكل مةالنس مة لأنها لا نها تعد عاهة مستد ة لفقد الأسنان لا تعتبر عاهة مستد النس ، أما 

ن استبدالهاتقلّ  م   .)4(ل من منفعة الفم و
شتر لتطبی هذا 264/4م ـ العنف المفضي الى الوفاة دون قصد إحداثه  ون هناك فعل الضرب  و الظرف أن 

حصل عمدا، أن تحدث الوفاة، أن توج أو ة لتحقی الجرح  ة بین الضرب أو الجرح والوفاة، فعلاقة السبب د علاقة سبب
انت هناك عوامل أخر ساعدت على إحداث الوفاة   هذا الظرف مهمة جدا حتى وإن 

ة(   قصده )الشیخوخة أو الحالة الصح ان  ة القتل فما  میز هذا الظرف مع القتل العاد هو انعدام ن ، والذ 
ة الم ة العنف المفضي الى الوفاة طرح سؤال الجاني هو إصا ستوجب عند الفصل في قض ه فقط ، لذا  جني عل

ة بین العنف المرتكب والوفاة الناتجة علاقة السبب الإضافة الى سؤال الضرب أو الجرح العمد خاص    .عنه 
الوسیلة المستعملة- 2 رتها المادة  :ظروف مشددة متعلقة  مصطلح السلاح،266و قد ذ ان سلاحا  ق ع  سواء 

عته  ض( طب ، مع الإشارة الى أن النص ....)العصا، الحجر ( الإستعمال ، أو سلاحا )سلاح نار أو سلاح أب
حسب المادة" حمل أسلحة"استعمل مصطلح  قتضي استعمال السلاح  ام الظرف المشدد لا  التالي فق   .و

 ــــــــــــــــ
(1)- RASSAT Michèle laure,op-cit. P 258. 
(2)- Crim. Franc. 18/12 /1962, Code pénal,op-cit, p 425. 

.546، ص 2، عدد 2002، مجلة قضائية 2001/ 25/12قرار في  -)3(  
(4)- Crim.Franc. 23 /11/1948, Code pénal, op-cit, p 426. 

 
 

ه - 3 شخص المجني عل الضرب أو الجرح الواق: ظروف مشددة متعلقة    ع ضد الوالدین وتتعل أساسا 
  ).قع 272الى  269م (سنة  16ق ع ، والمرتكب ضد القاصر الذ لم یتجاوز  267أو الأصول الشرعیین م 

ضاف قا و التفصیل سا   .الى هذه الظروف ظرفي سب الإصرار والترصد اللذان تحدثنا عنهما 
  

 المطلب الثاني
ة الضرب والجرح وأعمال التعد الأخر   عقو

  یوم 15حالة العجز عن العمل أو مرض أقل من  :الفرع الأول
ام المادة  حیث تعتبر  1/ 442تطب أح ام على الأقل الى شهرن على الأكثر  10مخالفة معاقب علیها من  ها،  أ

عة وف الفقرة الأخیرة  16000ج الى  د 8000وغرامة من  ة في هذه الحالة ینهي المتا د ج، على أن صفح الضح
  .من نفس المادة
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ح نفس الفعل جنحة متى وقع مع سب الإصرار والترصد أو حمل السلاح  ص ، أو )ق ع266م (یتغیر التكییف و
ه  ة قاصر )267/1م ( أحد الوالدین أو الأصول الشرعیین ان المجني عل ان الضح م (  سنة 16لا یتجاوز ، وإذا 

ان مرتكب ال)ق ع269 ة في حالة القاصر إذا   ما تشدد العقو ه أو ،  جرمة من أصوله أو ممن لهم سلطة عل
  ). 272م ( یتولون رعایته 
   )1(یوم 15حالة المرض أو العجز عن العمل أكثر من : الفرع الثاني

عاقب الفاعل عل س  264/1ى أساس جنحة وف المادة ـ  الى  100000سنوات وغرامة من  5سنة الى من الح
  ج د 500000

 270سنة م  16، أوعلى القاصر الذ لم یتجاوز ) 267/2م ( ى الأصول الشرعیین ـ تشدد الجنحة إذا وقعت عل 
س من سنتین الى  1/ ة الح ح العقو ما تشدد إذا وقعت مع سب الإصرار والترصد لتص سنوات وغرامة من  10ـ 

م 1000000الى  200000 حسب القانون القد ة  انت تكیف جنا عدما  ة إذا اجت .د ج،  ح جنا مع ظرفي وتص
ة من الأصول  ة قاصر والجاني أحد الأصول أو ممن  وإذا، )267م ( الإصرار والترصد مع وجود الضح ان الضح

ه أو یتولى رعایته   ).272/2م ( لهم سلطةعل
مة: الفرع الثالث   : حالة وجود عاهة مستد

ام المادة  السجن من  3/  264ـ تطب أح ة معاقب علیها    .سنوات10الى  5التي تعتبرها جنا
ح من  ـ یتم تشدیدها الإصرار والترصد20الى  10لتص حسب ما إذا توفر ظرف مشدد واحد  ، )265م (سنة 

ة من الأصول  ة قاصر )267م(الضح دإذا توفر )271م (، الضح ح السجن المؤ ن تشدیدها لتص م ما   ،  
ة من الأصول مع سب الإصظر  ما لو اقترن وجود الضح ، او اقترن وجود ) 267م (رار والترصدفین مشددین، 

ه أو یتولى رعایته  ة قاصر مع الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عل   ).272م (الضح
 ـــــــــــــــ

ات الجزائر یجب أن تحدد مدة العجز الكلي عن العمل، فالمشرع  -)1( شر الى عقاب الفعل الذ لم یؤد الى أ مدة للعفي قانون العقو جز لم 
ا في قرار صادر في  مة العل ة 1989/ 07/ 8وأكدت ذلك المح .213، ص 2، عدد 1992، مجلة قضائ  

ع   حالة الضرب أو الجرح المفضي الى الوفاة : الفرع الرا
یف هذا ا ضا  وف المادة ـ  ة أ تها 264/4لفعل جنا   .سنة20الى  10السجن من  عقو

د إذا وق ة ـ یتم تشدیدها الى السجن المؤ ة من الأصول، الضح سب الإصرار والترصد، الضح ظرف مشدد  عت 
  .سنة 16قاصر لم یتجاوز 

ه أو یتولى رعایته ـ یتم تشدیدها الى حد الإعدام  ة قاصر والجاني من الأصول أو ممن له سلطة عل في حالة الضح
 ).4/ 272م (

ة ممارسة مهن موظفوإذا وقع العنف على *  مناس ار أثناء عمله أو  حدد مع ا لمدة العجز اته فإن المشرع لا  بل  زمن
انت مدة العجز 5عاقب الجاني من سنة الى  س مهما    ).148م(سنوات ح
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حصل وإذا أد العنف الى إسالة الدماء أو إحداث جرح الإعتداء على قاضي أو أحد المحلفین فإن  أو مرض عندما 
تها السجن من ة عقو ل جنا ش   .واتسن10الى 5الفعل س

ة بین  مة ترفع العقو د في 20الى10أما إذا أد العنف الواقع على موظف الى عاهة مستد سنة ثم الى السجن المؤ
  .حالة والوفاة دون قصد إحداثها

   :حالة توافر الأعذار
ة المخففة التي تحدثنا علیها في جرمة القتل   ات إذا وجد عذر من الأعذار القانون ع هذه العقو تخفض جم

  ).قع 278الى 277( 
ل الذ ورد في المادة  ض على الش تم التخف   :قع 283و

س من سنة الى  د 5ـ الح تها الإعدام أو السجن المؤ ة عقو   .سنوات إذا تعل الأمر بجنا
س من  ة أخر 6ـ الح   .أشهر الى سنتین إذا تعل الأمر بجنا

س من شهرن الى  انت جنحة 3ـ الح   .أشهر إذا 
ستف عد مفاجئتهما  الغ  ه ضدّ شخص  ا إذا ما ارتك ه من العقاب نهائ عف  ید مرتكب الضرب أو الجرح من عذر 

غیر عنف عنف أو  مل السادس عشر سواء  اء قاصر لم  ح مارس أفعال مخلة    .وهو 
  

ات الذ      صوتجدر الإشارة في الأخیر أن مشروع تعدیل قانون العقو اما س ا تضمّن أح جدیدة متعلّقة در قر
ال العنف الممارس بین الأزواج إذ أضاف المادة  ح العنف المرتكب من طرف  266أش رر التي نصّت على تجن م

ان العجز أقل أو أكثر من  ما أضاف المادة 15الزوج على زوجه الأخر سواء  رر266یوم،  التي نصت على  1م
ا عن طر الألفا  أو التأثیر النفسي على زوجه الأخر الى درجة تحط من عقاب الزوج الذ یرتكب عنفا معنو

عة رامة هذا الأخیر  ضع حدا للمتا ة الذ  ة، مع الإشارة الى صفح الضح ة أو النفس أو أثرت على سلامتها البدن
لا الحالتین   .في 

 
 

 المطلب الثالث
 صور خاصة لاعمال العنف غیر القتل

  
الصحةمناولة الغیر مواد ضا:الفرع الأول   Administration de substances nuisible à la santéرة 

ست قاتلة  276ـ 275وردت في المواد  م أن المادة المستعملة ل میز هذه الجرمة عن جرمة التسم ق ع وما 
عتها الصحة هي مسألة  ،طب ار أن المادة ضارة  ه، وإعت قتضي فیها أن تسبب مرضا أو عجزا للمجني عل بل ما 

أهل الخبرةم الإستعانة  قدرها قاضي الموضوع  ة  س الفر الذ وضع .وضوع وقد اعتبر القضاء في فرنسا أن رئ
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ل جرمة  ر المنافس من إجل إفشالهم والموجه للاعبي الف ،في قارورة الماء عن طر حقنة"  Valium"مادة  ش
الصحة   .  )1(مناولة الغیر مادة ضارة 

امها لابد من ت انت الطرقة ولق فما  ان مصدرها و عناصره من مناولة الغیر مواد ضارة مهما  ن الماد  وافر الر
ة بین  ه ثم علاقة سبب الإضافة الى النتیجة وهو وقوع ضرر على صحة المجني عل ه،  التي تلقّاها المجني عل

  .)2(المناولة والعجز أو المرض الناتج
ار أن المادةما أن  الصحة  العبرة في اعت ه هي ضارة  الأثر الوقتي الذ قد تسب س  عد تناولها ول النتیجة الأخیرة 

ة في وظائف  ات الوقت عض الإضطرا ة مفیدة الأعضاءعض المواد    .)3( ولكنها تنتهي بنتیجة صح
عض الح حدث في  ار الرجل المعتاد، لأنه قد  مع اس مد قدرة المادة على إحداث الضرر  الات أن ما یجب ق

التالي لا  ة معیّنة لدیهم ولا تسبب ذات الضرر لد غیرهم، و عض نتیجة وجود حساس نفس المادة تسبب ضرر لل
ار     .)4(أن تكون مادة ضارة في ذاتهافیها شتر لما ها مواد ضارة لأنیجب اعت

 
ة*  :العقو  

ان المرض أو ـ تكیف هذه الجرمة على أنها جنحة  س یوم فتكون  15لم یتجاوز  العجز تجاوز أوسواء  تها الح عقو
، وفي حالة یوم 15إذا لم یتجاوز العجز ألف د ج  100ألف الى  20من شهرن الى ثلاث سنوات وغرامة من 

ح من سنتین الى خمس سنوات ة لتص   .  تجاوز هذه المدة تشدد العقو
ة ح جنا ستحیل علاجه او عجز في است إذا نتج عن المناولة ـ تص مةمرض   10الى  5( عمال عضو أو عاهة مستد
  .)سنة سجن 20الى  10(، أو أد الفعل إلى الوفاة دون قصد إحداثها)سنوات سجن

ه أو ان الجاني أحد الأصول أو الفروع أو أحد الزوجین أو من یرث المجني عل ع الأحوال إذا  ة في جم  وتشدد العقو
ه أو یتولون رعایته    ).ق ع276(ان ممن لهم سلطة عل

 ــــــــــــــــــ
(1)-Crim.Franc. 14/06/1995 , Code pénal , op-cit, p440. 
(2)- Malabart Valérie, op-cit, p63. 

عة احسن، -)3( ، ص ،...الوجیز في القانون الجزائي الخاصبوسق .60المرجع الساب  
(4)- Malabart Valérie, op-cit, p63. 
 

castration    ق ع 274صاء م الخ: الفرع الثاني 
استئصال أو قطع أ عضو ضرور للتناسل عني الخصاء هو اعتداء عمد على الغیر    .)1(و

ة الضرورة للإتصال  ن ماد یتمثل في استئصال أو بتر عضو من الأعضاء التناسل قتضي فعل الخصاء ر ـ و
رة وهي الأكثر حدوثا نتیجة بروزها وقد تتم سواء  انت ذ أو إحد الخصیتین  قطع العضو التناسليالجنسي سواء 

لة وأصاب احد الخصیتین مما أد الى  ون مسؤولا عن جرمة الخصاء من ضرب آخر بر أو یتم إحراقها مثلا، ف
  .)2(ضرورة إستأصالها
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ثیرا ما ض ولكن  ة إستأصال المب صعب نوعا ما ارتكاب جرمة الخصاء لأنها تقتضي عمل  أما في الجانب الأنثو 
اء تم عن طر الجراحین والأط   .نجدها تمارس في المجتمعات التي غزتها ثقافة تحدید النسل ، و

عتبر  عني الغل التام   l’infibulation فعل أو ،ختان الأنثىخصاء لكن لا    لأنهالطرفي فرج الأنثى والذ 
  .)3(أفعال لا تؤد الى الحرمان من الإنجاب

ما لا یدخل م سواء ـ  ر أو الأنثى تحت طائلة تطبی جرمة الخصاء التعق ة للذ ضعف من لأنه وإن  النس ان 
ة  ا على الأجهزة التناسل قضي نهائ   .القدرة على الإنجاب إلا أنه لا 

ام المادة عاقب القانون على فعل الخصاء الذ یتم على الغیر أما الذ یتم على الذات ـ   274لن تطب علیها أح
ثیرة ، ل الجنس  الحدوث في الزمن الحاليوهي  ات تحو قومون بإجراء عمل لد أصحاب الشذوذ الجنسي الذین 
ر ( ام القانون العس عة وف أح ة المتا ان   ).دون أن ننسى إم

ة  ه من الإنجاب بل وحما ة حرمان المجني عل في فقط توفر ن عض من الشراح أنه لا  ـ أما القصد الجنائي فیر ال
ة الجاني الى الحرمان من الأعضاء  للأفراد ستوجب أن تتجه ن ة  العقم والقادرن على الممارسة الجنس المرضى 

  . )4(الضرورة للتناسل
حسب المادة و أما عق ن تشدیدها الى الإعدام في حالة حدوث الوفاة 274ة الخصاء  م د و   .فهي السجن المؤ

ستفید مرتكب جرمة الخصاء من الأعذارـ  ائه المخففة إذا ما  ح العنف  ما ارتكبها أثناء تعرضه لأفعال مخلة 
 .ق ع  280وف المادة 

Torture et actes de cruauté ة: الفرع الثالث التعذیب والأعمال الوحش    
عد صدور قانون رقم  المعنى العام للكلمة إلا  عاقب على جرمة التعذیب  ن المشرع الجزائر  الصادر  15ـ 04لم 

مارسه الموظفون وف المادة  2004ـ11ـ  10في  ان من قبل لا یجرم إلا فعل التعذیب الذ  حیث  رر110،   1م
عض الآخر  اره ظرفا مشددا في ال ر )...ق ع 293ـ262م (الإضافة الى اعت عد صدور القانون السالف الذ ، ولكن 

ة الأ   مم المتحدة لمناهضة أعطى المشرع تعرفا لجرمة التعذیب مأخوذا من إتفاق
 ــــــــــــــــ

(1)-Cass.Crim.Franc.01/03/1929 ,CULIOLI Marcel, Castration, Encyclopédie juridique Dalloz, répertoire 
de droit pénal et procédures pénales, Paris,2003,p2. 
(2)- Ibid.p5  

، ص -)3( عة احسن، المرجع الساب .61بوسق  
(4)- CULIOLI Marcel, Castration, op-cit, p6. 

التالي 263حیث تناولته المادة التعذیب  رر  ا یلح "  :م ان أو عقل ا  ل عمل ینتج عنه عذاب أو ألم شدید جسد
ه ان سب شخص ما مهما    ."عمدا 

ضا قصد فقط التعذیب الماد بل المعنو أ الرجوع الى هذا التعرف نجد أن المشرع لا    .ف
ضا ـ وما  لاحظ في هذه الجرمة المستحدثة أنها لم تقتصر فقط على التعذیب الممارس من طرف الموظفین بل أ

  .الأشخاص العادیینطرف من ذلك المرتكب 
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فوق الضرب والجرح العاد وفي مختلف أجزاء الجسم  ن الماد لهذه الجرمة إحداث ألم شدید  قتضي الر ـ و
ین على مستو الوج الس اعه لكمات، تعلی شخص الشطب  ه، إستعمال الصع الكهرائي، رط شخص وإش

م ...ورطه ثم جلده ة وتوحّشا خطیرا ضدّ أدنى ق ة أشدّ إجراما وهمج عبّر عن شخص فالجاني في هذه الجرمة 
ة   .)1(الإنسان

الإعتداء  ة أو  ة بجسد الضح ة السلوك الإجرامي فیها بتعدد الأفعال المؤذ ه بنفس الفعل ولكن وتظهر خصوص عل
استمرار مدة فعل الإعتداءفي عدّة مرّات    . )2(أو 

الإضافة الى القصد ا قتضي  ن المعنو لهذه الجرمة  ة إحداث الألم عام لـ أما الر توافر قصد خاص یتمثل في ن
ه   .)3(الشدید للمجني عل

ة* :العقو  
مارسه الشخص  فه المادة میز المشرع الجزائر بین التعذیب الذ  رر 263العاد والذ تكی ة  1م على أنه جنا

السجن المؤقت من  التعذیب   ىال ألأف 100سنوات وغرامة من  10ال 5عاقب الفاعل الأصلي والمحرض والآمر 
  .د ج ملیون 

ح السجن المؤقت من   إذا ألف الى ملیون وست مائة ألف دج  150سنة وغرامة من  20الى  10یتم تشدیدها لتص
ة  ة الإعدام)غیر القتل ( سب التعذیب أوصاحب أو تلى جنا ة القتل تكون العقو   .، إذا اقترن بجنا

ه المادة ) لأجل الحصول على اعتراف أو معلومات(ـ أما التعذیب الممارس من طرف الموظف   263فتعاقب عل
رر سجن مؤقت من  2م ة  ألف دج ، ملیون وست مائة  ألف الى150سنة وغرامة من  20الى  10على أساس جنا

د  ح السجن المؤ ة أخر إذا وتص ه أو تلاه جنا   .غیر القتل سب التعذیب أو صاح
السجن من  ه  ع مارسه أحد تا ت عن التعذیب الذ  ل موظف واف أو س عاقب  سنوات وغرامة 10الى 5و

  ).2/2رر263المادة ( دج  ملیون ألف الى 100من
ه في المواد ضاف الى هذه الجرائم جن ال العنف المعنو وهوالفعل المعاقب عل ل من أش  284حة التهدید وهي ش

حیث  287الى  قة، صور، رموز، ( میز المشرع بین وسیلتین من وسائل التهدید، التهدید بواسطة محررقع  وث
القول)شعار   .، والتهدید الشفو 
 ــــــــــ

Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p72. 
(2)- Malabart Valérie, op-cit, p60. 
(3)- Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p73. 

 
حث الثالثمال  

ة  أعمال العنف غیر العمد
Les violences non intentionnelles 

ق ع289ـ  288م   
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ورغم اختلاف  289المادة  ر العمد فقد ورد فيضرب والجرح غیالقتل غیر العمد أما ال 288حیث تناولت المادة 
ذا اختالنصو  الخطأ لذا إرتأینا الى ص التي تناولت الجرمتین و میزهما وحدة القواعد الخاصة  لاف جسامتهما إلا أنه 

  .ادراستهما مع
ع ة أنها تقع بدون إرادة فانعدام الإرادة ینفي العقاب ، بل إن القانون  أعمال العنف غیر العمد س معناه القول  اقب ـ ل

حذر  انه تجنبها لو تصرف  ان بإم ن یرغبها الفاعل بل  ة أنتجت أضرار لم  في هذه الحالة على أعمال إراد
ا   .واحت

ة مجر غیر عاد في العصر الحدیث إذ أد التطور اللإقتصاد  وقد اتخذت أعمال العنف غیر العمد
حیث تتصد يوالتكنولوج ل رهیب،  ش ة المرور ومراكز العمل قائمة المجالات الأكثر الى ارتفاع هذه الجرائم  ر حر

  .عرضة لمثل هذه الجرائم
 لأن في هذا الأخیر الجاني ،وجرمة القتل غیر العمد التي تعد أكثر جرائم الخطأ جسامة تختلف عن القتل العمد

س القتل غی حیث لا یرد إلا الفعل دون النتیجةیرد الفعل ونتیجته ع   .ر العمد 
ون  نه یختلف عن الضرب والجرح المفضي الى الوفاةما أ حیث  الذ هو صورة من صور القصد المتعد 

تقع دون قصد إحداثها وهي الجاني قد تعمد إحداث الضرب أو الجرح وهي جرمة قائمة بذاتها وإذا بنتیجة أخر 
حدث نتیجة عوامل لا دخ ما یختلف عن القتل العارضي الذ  سقط من طاب  ،یهاة الفاعل فل لإرادالوفاة،  من 

نجو ه موت و سأل في هذه الحالة لأعمارة على أحد المارة ف حیث لا  انت نتیجة السقو الخارج عن و،  ن الوفاة 
  .إرادة الفاعل

 
 المطلب الأول

ان جرائم العنف غیر العمد  أر
ان ثلاثة تشتر هذه الجرائم  ة 1أر علاقة  3الخطأ،  2،)رب، الجرح، المرضالض(فعل ماد هو القتل أو الإصا

ة بین الخطأ والضرر الناتج   .سبب
ة: الفرع الأول    فعل القتل أو الإصا

ار  عض الفقه الجنائي الى اعت الضرر الماد میل  ة، العبرة في وقوعها  أعمال العنف غیر العمد هي جرائم ماد
ةعنها لتقدیر  الناتج ما فإن لم ینتج عنه قتل أو  لذا لا دور للخطأ ،الفاعل مسؤول ان جس في هذه الجرائم مهما 

ة أخر سوف  ع المخطأ على أساس العنف غإصا   .یر العمدلن یتا
التالي لا وجود للشروع فیها  املة و ون إلا إذا وقعت  ة لهذه الجرائم أن العقاب علیها لا  ومن نتائج الصفة الماد

ان الشروع عتها لا تتف مع أر   .)1(لأن طب
ائن ولكي       نا قد تناولناه من قبل،  تقوم هذه الجرائم یجب أن تقع على  حسب مفهومه في القانون الذ  إنساني 

ة الجنین المقبل على  ة وهي وضع ة هامة وحال ال ة طرح إش إلا أن مسألة الإنسان الحي في الجرائم غیر العمد
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تمل النمو والذ یتأهب للخروج لاد أو الم الخصوص  الم ة مثل هذه الجرائم و ون ضح ا ما  حیث غال ا  إلى الدن
ه حوادث المرور لات القتل غیر العمد الذ تتسبب ف اء والقا  .وأخطاء الأط

الخصوص المواد  القتل و عتبر إزهاق روح  259و 254فمن خلال إستقراء النصوص المتعلقة  ق ع یبدو أن المشرع 
أنها قتل إبتدا لادإنسان حي  عرف في المادة  ء من اللحظة الأولى من الم أنه 259حیث  إزهاق روح   قتل الأطفال 

ه وتنفس خارج جدار الرحم  ون هناك قتل لابد أن یرتكب ضد طفل دق قل ي  الولادة ، ولذلك  طفل حدیث العهد 
ع أطرافه الى العالم الخارجي   .)2(حتى وإن لم تظهر جم

التالي فلا وجود لنصوص لاد خارج نطاق جرمة الإجهاض و   .تحمي هذا الجنین قبل الم
مة النقض، ففي الوقت ـ طرحت هذه المسألة لد القضاء الفرنسي  فثار نقاش حاد بین قضاة الموضوع وقضاة مح

ة  مثا لاد هو  ار الجنین المقبل على الم ا الى اعت عض المحاكم التي طرحت أمامها مثل هذه القضا الذ إتجهت 
ان جسد إ ا تستوجب  آتنسان متمتع  ان أو إیذاء وحددت فترة ما  حمایتهالى الدن ال العنف قتلا  ل أش من 

ة من نطاق 24الى  20بین  حد فاصل لإنتقال الحما العنف واتخذت  العنف جرمة الإجهاض الى جرائم أسبوع 
اة  ة للح ار القابل ان أوغیر عمدعمدشر لتطبی نصوص العنف la viabilitéمع الواقع على التكامل  ا 

  .الجسد للجنین
ا  ه أن الجنین الذ یزن تقر doui    والذ  یلوغرامات 4إعتبرت ف مة 1987ففي سنة   م عن مح   صدر ح

عدهانتزع     اة  لا للح ا أثناء الحمل وقا ان ح سبب حادث مرور، دلیل على أنه  طن أمه میتا  أأن ، أما في )3(من 
ون قد اكتمل نموه وقد ش طرقه8الجنین الذ بلغ  اة أشهر  Rim الى الح مة2000سنة   إعتبرت مح  

ن ة حتى وإن لم  ة الجنائ ستفید من الحما ان من الضرور أن  .)4(منفصلا عن أمه أثناء وفاته، ف  
ة تأیید قضاة الموضوع تأس مة النقض الفرنس سا على ضرورة إحترام مبدأ ولكن ولسوء حظ هذا الجنین رفضت مح

ة خارج جرمة  ة حما منح أ فرض ضرورة التفسیر الضی للنص الجنائي والذ لا  ة التجرم والعقاب الذ  شرع
. )5(الإجهاض  

 ـــــــــــــــ
ة -)1( ات القسم الخاص، دار المطبوعات الجامع : ، ص2003، القاهرة، عبد القادر القهوجي وفتّوح عبد الله الشاذلي،شرح قانون العقو

22.  
(2)-Mayaud(Y), violences involontaires, op-cit, 2005 , p :4. 
(3)- Levasseur(G),homicide ou blessures involontaires causées a l’enfant à naître, RSC ,1993, p328  
(4)- Trib.Rim. 03/02/2000,  code pénal français, p-cit, p :315.   
 (5)- Mayaud(Y), violences involontaires, op,cit, p :6. 

لترا من الدول القلائل التي تفطنت لهذه المسألة حیث أصدرت في سنة  ه   1929ـ وتعتبر ان قانون إستحدثت ف
اة طفل سمیها جرمة نقض ح ل من تعمد " نون اإذ نصت المادة الأولى من هذا الق، Child destructionجرمة 

ا ا وأفضى ذلك الى موته قبلنقض ح اةا ة طفل قابل لأن یولد ح السجن مد الح عاقب  وتتأكد " نفصاله عن الأم 
حسب هذه المادة إبتداء من الأسبوع  اة  ة الجنین للح   .)1()أشهر 7أ ( 28قابل
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ات الحالي لو تناولناه بنوع من الدقة، سنجد أننا نصل الى نتا قة أن موقف قانون العقو ئج غیر معقولة والحق
ل ما في  طن أمه ثم بذل  تمل النمو داخل  ثیرة عن ذلك ، فالطبیب الذ تسبب في جرح جنین م ومتناقضة وأمثلة 

ن من ذلك ثموسعه لإنقاذه  ا عنها، في حین زمیله الذ تسبب في مثل  وتم ون مسؤولا جنائ عاهة، س ا  ولد مصا
لاد سوف لن یتوفي الجنیهذا الجرح وتعمد الإهمال حتى  ةن قبل الم   .تعرض لأ مسائلة جنائ

ة في  التعدیل أو بإضافة نصوص جدیدة أو بإدراج الحما سرعة سواء  ان من الأجدر على المشرع أن یتدخل  لذا 
ما یخص الإفرا في العقاب، وذلك لتفاد  ه ف عاب عل ، رغم ما  لیز ما فعل المشرع الإن الطفل  تشرع خاص 

ةالوقوع في    .هذه الثغرة القانون
فة  ة المقررة للحیوانات الأل الحما ات الحالي لا یتمتع على الأقل ولو  لاد في قانون العقو لأن الجنین المقبل على الم

  .ق ع 457و 443الكلاب مثلا، التي تحمیها المواد 
   الخطأ: الفرع الثاني

، فإ ون أمام فعل عارضي غیر معاقب وهو العنصر الأساسي الممیز لجرائم العنف غیر العمد ذا غاب الخطأ ن
اشر  طر غیر م اشرة أو  لما ترتب على فعل او ترك إراد نتائج لم یردها الفاعل، سواء م ثبت الخطأ  ه، و عل
ا أو مخالفة للوائح والأنظمة وهي صور  ون ذلك سواء بإهمال أو رعونة أو عدم إحت ولكن في وسعه تجنبها، و

رتها المواد  الخطأ التي ور في المادة  289و  288ذ حیث تمیز الخطأ الجنائي عن الخطأ المدني المذ  124ق ع 
ارة عامة دون حصر لصور معینة ع   .ق م الذ جاء 

س العقاب  ن المعنو الى جانب القصد عنصران یجب توافرهما لتأس ة للر صورة ثان یتضمن الخطأ غیرالعمد 
ة اه  على الجرائم غیر العمد وتمییزه عن القصد الجنائي، وهذان العنصران هما اتجاه الإرادة نحو مخالفة واجب الإنت

ة التي تحققت طة وضرورة توافر العلم في درجة التوقع للنتیجة الإجرام   .والح
ر صور الخطأ ما یخص ذ أم  غیر العمد على سبیل الحصر وغض النظر عن الإختلاف الذ ثار بین الشراح ف

ع صور الخطأ وهي متقارة على  ن أن تشمل جم م معنى واسع  سبیل المثال ، فإن الثابت أن هذه الصور وردت 
عضجدا ومتداخلة في    .)2(عضها ال

 ــــــــــــــــ
شر  مهند صلاح أحمد فتحي، -)1( ة للجسم ال ة الجنائ ة الحدیثة الحما ندرة، ، ، دار الجامعة الجدیدة للنشرفي ظل الاتجاهات الطب الإس

.40ص،2002،مصر  
(2)-Pradel (J)Danti-juan (M), droit pénal spécial, op-cit, p :82. 

 
 
   

، فلا یهم مثلا  ا لما وجد عدم احت عة على أساس الخطأ  فإحترام القواعد المنظمة لممارسة مهنة معینة لا تمنع المتا
ع قواعد قانون العمل إذا  ان رب العمل إحترم جم ه إن  فرضه عل طة التي  ات الح الزادة عل ذلك واج لم یتخذ 
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ان الإخلال بتلك القواعد  نتج عن ذلك أنه لا یهم إن  ه، و ا علیها منص لت مخالفة معاق ل جرمة أو لا، فإذا ش ش
ون الفاعل قد ارتكب جرمتین   .وترتب على هذه المخالفة وفاة أو جرح، 

عة الخطأ غیر العم د لم تكن محل اهتمام الفقه الجنائي في الماضي، ولكن الیوم ونظرا للتطور المذهل ـ ومسألة طب
ار هذه  عین الإعت ح من الضرور الأخذ  ة أص ة والإقتصاد اة الإجتماع في وسائل المواصلات وتعدد مجالات الح

الخطأ غیر العمد مازالت تعتمد على جسامة الضر  ةالمسألة، إذ أن القواعد المتعلقة  أما الخطأ فلا  ،ر لتقدیر العقو
سیرا أو فرق بین دراجته ان  ما فالنتیجة هي التي تحدد  سواء  ةجس ان إلى المسؤول ، وهو ما یؤد في غالب الأح

ه  عدم تناسب الجزاء مع درجة الخطأ ة الخطأ الذ یرتك ن تسو م یف  المرتكب إذ أن الواقع یتعارض مع ذلك، ف
ارة تسبب في  ان سائ س ة شخص نتیجة السرعة المفرطة في م   قتل أو إصا

الناس ه سائ آخر والذ تسبب في نفس النتیجة ولكن داخل شارع مليء    .خالي من الجمهور، والخطأ الذ یرتك
قات الشراح حول الخطأ غیر العمد ومنذ سنة  وتحت تأثیرـ المشرع الفرنسي  میز بین ثلاث  2000تعل ح  اص

ة    :درجات أساس
ه ذلك ان من واج .والذ یتحق عندما لا یتوقع الجاني النتیجة في حین  la faute simpleط س  الخطأ ال

ا  ه الإهمال وعدم الإحت ون ف وهو الخطأ الذ  la faute caractériséeالخطا الموصوف أو االفادح  
ن تجاهلها، وهو الخط في درجة من الخطورة الكبیرة م شترطه و الواضحة التي لا  ح المشرع الفرنسي  أ الذ أص

اشرة  ة غیر الم ة في حالة السبب ة مدیر المؤسسة والموظّف(لإسناد المسؤول ....)مسؤول  
طةالمفروض بواسطة القانون أو  وهو انتهاك إراد للإلتزام  الأمن والح la faute délibérée الخطأ الإراد   

عتبره صورة للقصد الجنائي   ،اللائحة مما یؤد الى تعرض الغیر للخطر ان  .إذ أن الفقه التقلید    

حسب جسامة ة تختلف  ة المقررة لأعمال العنف غیر  الخطأ وقد جعل العقو دون أن تتعد الإطار العام للعقو
.)1(العمد  

:مسألة الخطأ الجنائي والمدني  
إذ أن الهدف من الموقف الحدیث في التشرع وتثور مسألة أخر في هذا الشأن حول وحدة الخطأ الجنائي والمدني، 

ان  عدما  میزه عن الخطأ المدني  الفرنسي هو إعطاء مفهوم جدید ومستقل للخطأ غیر العمد في القانون الجنائي 
ا، فهذه المسألة لها أهمیتها القصو في المجال العملي  القضاء قد درج على توحیدهما مثله مثل القضاء الجزائر حال

طرح هل یجوز  إذ أن ة عند السؤال الذ  م ببراءة شخص من تهمة القتل أو الإصا   الح
 ـــــــــــــ

(1)-Nuttens(J.D), la loi fauchon du 10/08/2000 ou la fin de la confusion de la faute civile et de la faute 
pénale d’imprudence, Gazette de palais, 2000,4et5 octobre, p :07. 

ورة في المادة  ام الصور المذ ا یثیر  288الخطأ لعدم ق ه بتعوض مدني لأنه ارتكب خطأ مدن م عل ق ع ، الح
  مسؤولیته؟



ة السنة الأولى ماستر  اس القانون الجنائي الخاص (جرائم ضد الأشخاص والأموال) مقدمة لطل محاضرات في مق
ة 2015/2014  تخصص قانون خاص وعلوم جنائ

 28

ة لدعو  النس ا  ه جنائ وم ف التعوض إحتراما لقوة الشيء المح م  عني عدم جواز الح فالأخذ بوحدة الخطأین 
ة، لذا نجد أن القضاء ل لا سبب أو یتفاد حر كي المدن ة من التعوض یلجأ الى تطبی مبدأ الإثراء  مان الضح

انها لما توفرت أر اء  ة الناشئة عن الأش س التعوض على المسؤول ة الخطأین المنتهج )1(تأس ، أما الاخذ بإزدواج
عني أن القاض ا في التشرع الفرنسي  التعوض متحال م  نه الح م ند الى المتهم وإن الفعل المسى ثبت أن ي المدني 

ات لم  قوة الشيء قع تحت طائلة نصوص قانون العقو ستوجب مسؤولیته، وذلك دون الإخلال  إلا أنه یتضمن خطأ 
ا ه جنائ وم ف الأمر  المح عض القوانین الخاصة  المتعل  74 - 15ولا نجد هذه الحالة في القانون الجزائر إلا في 

س على  8ادة التعوض عن حوادث المرور في الم رة الخطر ول منه إذ التعوض عن حوادث المرور یؤسس على ف
رة الخطأ سع لنا المقام للخوض فیها)2(ف حیث لا  د للتوحید ومعارض ولكل حججه     .، وقد ثار نقاش فقهي بین مؤ

ة: لفرع الثالثا طة السبب را  

ام في ة الق طة واج ستوجب  وهي را حیث  ة الخطأ  ة القتل والإصا طة سبب ون بین الضرر والخطأ المرتكب را أن 
اشرة اشرة أو غیر م طة م انت هذه الرا قع الخطأ، سواء  ن تصور وقوع الضرر لو لم  م ل لا  حیث عبر  ،ش

القول    ".ل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك" عنها المشرع الجزائر 

ام علاقة السبب ة رغم عدم ق ة فلا تقوم الجرمة، فالشخص الذ یرمي نفسه بین عجلات فإذا وقع القتل أو الإصا
قودها بدون رخصة ان  ة حتى وإن  ون سائقها مسؤولا عن الإصا ارة لا    .الس

ة اشرة  ما أن الطبیب الذ یجر عمل عدها م ة لشخص توفي  ون مسؤولا عن وفاته إذا تبین أن موته جراح لا 
ة أم لا   .ان محتوما أجرت العمل

ارة الذ لم یخفض من حدة  سائ الس اشر  انت العلاقة بین الخطأ والضرر غیر م الضوء تقوم الجرمة حتى وإن 
ار  ون السائ الأول فتسبب في إعماء صاحب الس ة القادمة في الإتجاه المعاكس ونتج عنه صدم أحد الدراجین ف

اشرة صفة غیر م   .مسؤولا 

 ـــــــــــــــــ
،  حسن صادق -)1( ة، منشأة المعارف، المرصفا ة أمام المحاكم الجزائ ندرة، المرصفاو في الدعو المدن ، 1997مصر، الإس

.145: ص  

ة عن حوادث المرور،  )2( قاق، تعوض الأضرار الجسمان ا مراد بن ط ة لضحا ترجمة علي بوخلخال، تعوض الأضرار الجسمان
ة حوادث المرور، الم . 27:، ص04، عدد1991جلة قضائ  

عین عامل شاب وناقص الخبرة لتشغیل آلة ة لرب العمل الذ  النس معقدة وخطیرة أد الى وقوع  ونفس الشيء 
في لتقوم علاقةحادث، غیر قصد بل  شتر أن یرتكب الفاعل بنفسه قتلا أو جرحا  ة  ولذلك فإن القانون لا  السبب
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فعل غ ة عن "الى هذا الفاعل وقد قضي أنه  ن نتیجة خطأ ینسبولكیره أن تتم الجرمة  ستوجب تقاسم المسؤول
ة علیها ه والمراق عد سلطة الإدارة والتوج فقد  ارة الذ لم  ي ومالك الس ان   .)1("التعوض بین المتهم الأصلي وهو م

عا عن هذا الضرر حتى وإن ون هؤلاء مسؤولین جم عضهم  وإذا وقع الضرر نتیجة عدة أخطاء لعدة فاعلین  ان 
عا عن الإضرار  طر مسؤولین جم قار والجزار والب أن مري الأ ه فقد قضي  صحة أشخاص نتیجة قد أصیب 

حیث تطرح مسألة وجود الإشتراك في جرائم العنف غیر أكلهم للحم فاسد،  قع الخطأ الواحد من عدة أشخاص  وقد 
ة، فرغم وجود إختلاف في الفقه إلا أن المشرع  ل من " ل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك" قوله العمد عني أن 

ا عتبر فاعلا أصل حدث ذلك عندما تمارس مجموعة من الأشخاص . اشترك في إحداث النتیجة  عملا خطیرا تسبب و
ما لو أن مجموعة من  ن أن تكون مسؤولة عن الحادث،  م ل أفراد تلك المجموعة  ة أو قتل، ف في إحداث إصا

  .)2(درون على الرمي فأصاب أحدهم شخصا ماالقناصة یت

ستوجب توفر شرطین وهما  سببها  ة  ة القوة القاهرة فإن انتفاء المسؤول ان وفي حالة مشار ان الدفع وعدم إم عدم إم
ارة أثناء السیر وأد الى قتل وجر  )3(التوقع عتدّ بها، فقد قضي أن ثقب طّان عجلة الس ح حیث إذا تخلّف أحدهما لا 

حطا لها ة التي یجب على السائ أن  عتبر قوة قاهرة بل هي من الحوادث العاد   .)4(خطأ لا 

ان لخطأه دور في إحداث النتیجة ة متى  عفي الفاعل من المسؤول ة لا ون لخطأ  ،ما أن خطأ الضح وإنما 
ة تأثیر على تحدید التعوض فقط، فقد قضي أنالض ة من حراسة أب" ح عدّ خطا شارك مع خطأ إفلات الضح ه  و

ة في التعوض م المسؤول ستوجب تقس التالي     .)5("المتهم في وقوع النتیجة و

ضا  ون أ ة من طرف  مسئولامالك الحیوان  ان نتیجة خطأ في المراق ه حیوانه متى  عن القتل أو الجرح الذ یرتك
ا من النوع الخطیر في الطر  ل هو هذا المالك، فالذ یترك    .عض أحد المارة وجب عقاب صاح

 ـــــــــــــ
ا رقم  -)1( مة العل   .193، عدد خاص، ص1982نشرة القضاة 19/02/1981صادر في  1987قرار المح

(2)-Levasseur(G), Homicide, encyclopédie juridique Dalloz, répertoire de droit pénal et procédures pénales , 2003, 
tome 4, p :07 

عة احسن -)3( عة الجزائي القانون  شرح ،بوسق عة، العام،الط اعة هومة دار السا    .187:، ص2008 ،الجزائر والنشر، للط

ا رقم  -)4( مة العل .100، ص 44، عدد 1988، نشرة القضاة 09/07/1981الصادر في  23184قرار المح  
.101، ص44، عدد 1988 ، نشرة القضاة28/05/1981الصادر في  22430قرار رقم  -)5(  

ب الشاحنة من الخلف  ما قضت التالي فالشخص الذ یر ة في مجال التعوض عن حوادث المرور لا یلعب أ دور و ضا أن خطأ الضح أ
ستح التعوض رغم تبرئة المتهم، وهو التعوض الذ سیدفعه الصندوق الوطني للتعوض عن حوادث المرور، قرار رق ؤد الى سقوطه  م و

ة 1988/ 09/02صادر في  48961 .251، ص 4، عدد 1990، مجلة قضائ  

لمطلب الثانيا  

ة  العقو  
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ة :الفرع الأول ة الأصل العقو  

ار الوفاة اتخذ ار العجز الكلي عن العمل ومع ة هما مع ة في أعمال العنف غیر العمد ع العقو ارن لتوق .المشرع مع  

:أـ العجز الكلي عن العمل  

لي عن العمل لمدة لا تتجاوز لفة إذا ـ تكون مخا ة أو الجرح او المرض الى عجز  أشهر وتكون  3أدت الإصا
س من  ة الح ام الى شهرن وغرامة من  10العقو رر467م (دج 16000الى  8000أ أو بإحد هاتین  )6ف/ 1م

ام المادة  تین وذلك وف أح ة في هذه الجر .قع 442العقو ة، ولا تحرك الدعو العموم و الضح مة إلا بناء على ش
عة والخامسة من نفس المادة عة وف الفقرة الرا . ثم إذا تنازل عنها  تتوقف المتا  

طب علیها نص المادة  ح جنحة و س من  3قع إذا تجاوز العجز مدة  289ـ تص الح عاقب الفاعل  حیث  أشهر 
تیندج أو بإح 100000الى  20000شهرن الى سنتین وغرامة من  .د هاتین العقو  

:ب ـ في حالة الوفاة  
ام المادة  س من التي تعاق 288تطب أح الح د 100000الى 20000سنوات وغرامة من3الى شهر أ 6ب الجاني   

ان ینص علیها فقط قانون المرور رقم  ة فقد  ات التكمیل عد  19/08/2001الصادر في  01/14أما العقو إلا أنه 
ات  ح ینص علیها في المادة  06/23قانون تعدیل قانون العقو رر 16أص لی أوسحب أو إلغاء وتتمثل في تع 4م

ان سبب اقة إذا  ة أو الوفاة هو حادث مرور، ثم أضاف قانون المرور  رخصة الس الصادر في  09/03الإصا
.منه 98وف المادة  وجوب إلغاء الرخصة في حالة العود 22/07/2009  

شدیدظروف الت: الفرع الثاني  
ات :أولا ة لتلك الواردة في قانون العقو   النس

ة المرور  290تضمنتها المادة  حر ر و محاولة  حیث نصت على ظرفین هماقع وهي متعلقة أساسا  حالة س
ةالتهرّ  ة والمدن ة الجنائ أ طرقة أخر  عن طر الفرار أو ب من المسؤول و هما ظرفان ،تغییر حالة الأماكن أو 

امهماعامان  ن ق ع حالات القتل والجرح غیر العمد م حوادث المرور، فمن  رغم في جم ظهر أنهما متعلقان  أنه 
ة أحد  ل جید فإد الى إصا ش م فیها  ن من التح ر لم یتم ألة خطیرة ونتیجة حالة الس عمل داخل مؤسسة  ان 

ر وتطبّقزملائه سوف ت ام المادة  وم جرمة الجرح غیر العمد مع حالة الس ما أن الشخص  290أح ق ع ، 
طلقة نارة عن طر الخطأ ثم اختفى عن الأنظار حتى  ة وأصاب أحد الأشخاص  صطاد ببندقیته في غا الذ 

ة ة والمدن ة الجنائ عتبر متهرا عن المؤول التحرات  ام  عد الق   .اكتشف 
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ات المن لما توفر الظرفین تضاعف العقو ة الجرح غیر  289و 288لمادة صوص علیها في او ح عقو قع أ تص
س من  ة القتل غیر العمد  200ألف الى  40سنوات وغرامة من  4أشهر الى  4العمد الح ألف دج، أما عقو

س من سنة الى  ح الح   .ألف دج 200ألف الى  40سنوات وغرامة من  6تص
 

ا ة لتلك الواردة : ثان   :في قانون المرورالنس
اسة التشدید محاولة منه الحدّ التزاید الخطیر لجرائم القتل والجرح الناتجة عن حوادث  /قانون لقد اعتمد  س

ام المادتین  المرور فقد نصّت المادة  ات في الحالات  و منه على المبدأ بتطبی أح من قانون العقو
مها على ا ة، أما إذا توافرت الظروف المشددة فقد ورد تنظ ل التاليالعاد   :لش

  :حالة ارتكاب حادث مرور نتج عنه قتل غیر عمد -أ
س من سنتین الى  - ة الح ر أو تحت تأثیر مواد أو أعشاب مخذرة تكون العقو ان الجاني في حالة الس سنوات إذا 

ام قانون المرور ف/ وف المادة  ألف د ج ألف الى  وغرامة من  ر وف أح ، وتثبت حالة الس
/  ة انت بتوافر الكحول في الدم بنس حیث  ة من نفس القانون،  في الألف ملل فما فوق، وف المادة الثان

  .فقط 0,10 01/14في قانون 
ة من الوزن الثقیل أو معدة للنقل الجماعي للأفراد أو لنقل المواد  - قود مر ان  ر و ان الجاني في حالة الس إذا 

س من الخطرة تكون العقو ف / 68ألف الى ملیون دج وف المادة  500سنوات وغرامة من  10سنوات الى 5ة الح
2.  
سسب ارتكاب إحد المخالفات الوارد النص علیها في المادة  - ثیر  69إذا وقع القتل  الإفرا في السرعة، ( ةوهي 

ة التوقالتجاوز الخطیر، عدم احترام الأولو ف، المناورات الخطیرة، السیر في الإتجاه ، عدم الإمتثال لإشارات الأمر 
ان خال من  اب أو في م لا أو أثناء انتشار الض ذا توقفها في وسط الطر ل ة بدون إنارة و ادة المر الممنوع، ق
ذا تشغیل الأجهزة  ة، الإستعمال الیدو للهاتف المحمول أو وضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي و الإنارة العموم

ة اقة السمع صرة أثناء الس س من سنة الى )ال ة الح س وغرامة من  3، تكون العقو  200ألف الى  50سنوات ح
  .ألف دج

ة من صنف الوزن الثقیل أو معدة  - قود مر ان الجاني  ورة أعلاه، و سبب إحد المخالفات المذ إذا وقع القتل 
ة الح  500ألف الى  100رامة من سنوات وغ 5س من سنتین الى للنقل الجماعي أو لنقل المواد الخطرة تكون العقو

  ).فقرة أخیرة من قانون المرور 69المادة ( ألف دج 
س من سنتین الى  - ة الح ة تكون العقو ة أو المدن ة الجنائ ان الجاني في حالة تهرّب من المسؤول إذا وقع القتل و
  .)1ف / 73م (ألف دج  200ألف الى  100سنوات وغرامة من  5
  
ام جنحة الجرح غیر  -ب   :عمدالحالة ارتكاب حادث مرور أد الى ق
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س - ة الح ر أو تحت تأثیر مواد أو أعشاب مخذرة تكون العقو ان الجاني في حالة الس سنوات  من سنة الى  إذا 
  ).ف/  المادة (ألف دج  ألف الى وغرامة من 

قود  - ان  ر و ان الجاني في حالة الس ة من الوزن الثقیل أو معدة للنقل الجماعي للأفراد أو لنقل المواد إذا  مر
س ة الح   ).2ف/70م ( ألف دج 250ألف الى  100سنوات وغرامة من 5من سنتین الى  الخطرة تكون العقو

ورة أعلا 71ت الوارد النص علیها في المادة ب ارتكاب إحد المخالفاسب إذا وقع الجرح - ه في وهي نفس تلك المذ
س من  69المادة  ة الح القتل الخطأ تكون العقو ألف دج  50ألف الى 20أشهر الى سنتین وغرامة من  6المتعلقة 

  ). 71م  (
ة من صنف الوزن الثقیل أو معدة  إذا وقع الجرح - قود مر ان الجاني  ورة أعلاه، و سبب إحد المخالفات المذ

سللنقل الجماعي أو لنقل المواد الخطرة ت ة الح ألف 150ألف 50سنوات وغرامة من 3من سنة الى  كون العقو
  ).فقرة أخیرة 71م ( )دج

س إذا وقع الجرح - ة الح ة تكون العقو ة أو المدن ة الجنائ ان الجاني في حالة تهرّب من المسؤول من سنة الى  و
  ).2ف /  73م ( ألف دج 150ألف الى  50سنوات وغرامة من 3
ات في  وفي الأخیر       ة للشخص المعنو  10/11/2004ومنذ تعدیل قانون العقو ة الجنائ المسؤول والإعتراف 

ام المادة  عد تعدیل  51وف أح ل صرح  ش ة  ع نطاق هذه المسؤول رر قع، ثم توس ون  ، 20/12/2006م
ة  ه أحد أعضاالشخص المعنو مسؤولا عن أعمال العنف غیر العمد ه وذلك بنص التي یرتكبها لحسا ءه أو أحد ممثل

رر303المادة   رر51قع وف شرو المادة  3م   .قع م
ة على جرائم القتل أو الضرب والجرح غیر العمد الإدانة لأشخاص معنو   .وفي القضاء الفرنسي عدة قرارات صادرة 

ة  ة فلاح أمن انون جانب مدیرها العام نتیجة الإهمال في تطبی قواعد ق إلىفقد تم إدانة تعاون  العمل المتعلقة 
تین بتهمة الجرح غیر العمد ،وسلامة العمال ارس شر مة  الناتج عنه عجز عن العمل لأكثر من ما أدانت مح

ة الإسقالةأشهر ،إحداهما 3 ة ثم انهارت  L’échafaudage صاح ة  ،التي وقف علیها الضح لعدم وجود رقا
ی، و للإسقالة ة هي التي قامت بتر    ).3/11/1995قرار في ( رغم عدم إختصاصها في ذلكبها الثان

ة متخصصة في نشاطات التزلج الثلجي بجرمة القتل الخطأ لعدم توفیر الأمن اللازم  ما تم إدانة اح مؤسسة س
عضهم اة  ح ار ثلجي أود  عد انه   .)1(لزائنها 

 ــــــــــــ
ام واردة في -)1( :مجموعة أح  

- Code pénal Français, op-cit, p397. 

 
 

 الفصل الثاني
ع الجنسي( الجرائم ضد الأخلاق )ذات الطا  



ة السنة الأولى ماستر  اس القانون الجنائي الخاص (جرائم ضد الأشخاص والأموال) مقدمة لطل محاضرات في مق
ة 2015/2014  تخصص قانون خاص وعلوم جنائ

 33

 
عة الأفعال       حسب طب فها  ات یختلف تكی لقد أورد المشرع الجزائر عدة مظاهر لهذه الجرائم في قانون العقو

ل الفعل زنا أو  ش ة ، فقد  الأخلاق الحمیدة  اغتصابالمرتك ون الفعل إخلالا أو شذوذ جنسي أو إخلال  ما قد   ،
اء  ا أو فاحشة بین المحارم الح فعل الدعارة أو تحرشا جنس طا  ون مرت   .وقد 

ء أو المواقعة  الو حث الأول أهم الجرائم التي تتم  وقد اخترنا منها أهمها وقسمناها الى قسمین سنتناول في الم
حث ثاني تلك التي تقوم دون مواقعة  ة وفي م   .الجنس

حث الأول  الم
ة المواقعة الجنس  جرائم تتم 

Infractions sexuelles avec pénétration 

امها و و  عي لق ضرورة ثبوت وقاع جنسي طب ة تتعل  تتمثل أساسا في هي تلك الجرائم التي تشترك في میزة أساس
.الزنا والإغتصاب  

 المطلب الأول
l’adultère ق ع339الزنا م    

مة من ا       ادللعإن الح ات الزوجین والإحترام المت ان الأسرة و واج   .)1(قاب على جرمة الزنا هو الحفا على 
ة والتشرعات ال شأن العقاب على هذا الفعل، ومع تطور المجتمعات إزدادت هوة الخلاف بین الشرائع السماو ة  وضع

ة تتم خارج الإاتجهت الشرائع السمفقد  ل علاقة جنس ة الى تحرم  ان مرتكبها طار الشرعي وهو الزواج او ، سواء 
ة في قو اأخیرا في والإنجیل و محصنا أوغیر محصن، إذ ورد نفس الموقف في التوراة  ة "ه تعالى للشرعة الإسلام الزان

الله والیوم الآخر  نتم تؤمنون  م بهما رأفة في دین الله إن  ل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذ والزاني فاجلدوا 
شهد عذابهما طائفة من المؤمنینو  ة ."ل   . 2سورة النور الآ
   

مبدأ         عاقب أصلا على الزنا، أخذا  ة فلم تتف في نظرتها لهذه الجرمة فمنها من لا  أما القوانین الوضع
ة،ومن أمث احة العلاقة الجنس في فقط وجود الرضا لإ ة ، إذ  ذ لة ذلك القانون الفرنسي منالحرة الجنس

ة فقط وف قواعد القانون الفرنسي1975 طة الزوج عتدّ بها فقط لتسبیب إنحلال الرا حت الجرمة    . )2(،وأص
 ـــــــــــــــ

(1)- TARHINI Rola, le sort de la femme, auteur ou victime d’infractions sexuelles et /ou familiales, en 
droit pénal comparé Français et Libanais, thèse pour le doctorat, université Nancy2, France, 2011, p399. 
(2)- Ibid. 

ضا على نفس التجرم إذ هناك من یجعل       فرقا بین زنا أما التشرعات التي تعاقب على هذا الفعل لا تتف هي أ
شتر لعقاب الزوج أن یرتكب فعل ما أنه لا  الزوج وزنا الزوجة، فالقانون المصر مثلا  ة ،  الزنا في منزل الزوج

ته أكثر من  ستفید من الأعذار المخففة 6تزد عقو ما أنه  م علیها ،  عد الح ة  أشهر وله ح العفو عن زوجته الزان
الزنا س    .إذا ما قتل زوجته في حالة تل
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تها قد س لها ح العفوتصل الى سنتین ،و  أما الزوجة فتعاقب على فعل الزنا أینما ارتكبته وعقو ن زوجها الزاني م ل
س   .ولا تستفید من الأعذار إذا ما قتلت زوجها في حالة تل

صفة  س  أما الإتجاه الآخر من التشرعات فتعاقب على فعل الزنا دون تفر بین زنا الزوج وزنا الزوجة ولكن ل
ا لجرمة المطلقة  عتبر الشخص مرتك حیث لا  ان متزوجاوهو موقف المشرع الجزائر    .زنا إلا إذا 

وحفاظا على مصلحة الزوج المضرور وأولاده فقد أتجهت معظم التشرعات التي تعاقب على فعل الزنا الى عدم جازة ـ 
نه أ م و الزوج المضرور الذ  ة إلا بنا ء على ش انت علیها  یتنازل عنها نتحرك الدعو العموم ة حالة  في أ

حمیها القانون أكثر مما تمس المصلحة العام، فهي جرمة تمسّ قالدعو  ضمنها و ة الزواج التي    .)1( ةدس
مة الزنا : الفرع الأول ان جر     أر

حسب ة شتر ل 339المادة  ف طة الزوج ام را ن أول مفترض وهو ق ة ، ر ان أساس ام هذه الجرمة توفر ثلاثة أر ق
ن تصور وجود الزنا في نظر القانون د م ون على الأقل أحد الطرفین متزوجاحیث لا    .ون أن 

ن ثالث وهوالقصد الجنائي ة، ثم ر ء أو المواقعة الجنس ن الماد المتمثل في فعل الو ن الثاني وهو الر   .الر
ة1 طة الزوج ام الرا   ـ ق

ة أو أحدهما متزوجا، فعقد الز  ان طرفي العلاقة الجنس ن الحدیث عن جرمة الزنا إلا إذا  م واج هو الذ یلزم لا 
ادل الأمانة والإخلاص المت   .)2(الزوج والزوجة 

ام الزنا إلا في الفترة الموجودة بین إبرام الزواج وانحلاله، فلا تعاقب المرأة التي حملت من  ولذلك لا ن تصور ق م
العلاقة ا ام  ان الق عد الزواج ولا تعاقب حتى وإن  آخر ثم وضعت حملها  ان في فترة رجل قبل زواجها  ة  لجنس

ة   .)3(الخطو
م  الوفاة أو الطلاق، ولكن الح ة  طة الزوج عد انحلال الرا ة  عاقب على الزنا إذا وقعت العلاقة الجنس ما لا 

ان حسب ما إذا  ائنا یختلف في الطلاق  ا أو    .رجع
 ـــــــــــــــ

(1)- BOUCHE(A.W), L’adultère au point de vue pénal, thèse pour le doctorat, faculté de droit, Paris, 
1893, p 229. 
(2)- TARHINI Rola, le sort de la femme…, op-cit, p 402. 
(3)- BOUCHE(A.W), L’adultère au point de vue pénal,op-cit, p 202. 

 
 

طة الزوج ةفإذا وقع الزنا في عد عة مرتكبها لأن الرا ة الطلاق الرجعي تجوز متا قى قائمة الى غا ة في هذه الحالة ت
ة عدة المرأة المطلقة ائنا بینون،نها ان  ائن سواء  عد الطلاق ال أ الطلاق الرجعي (صغر  ةأما إذا وقع الفعل 

ان ) الذ انتهت مدته بر فلا تثور مسألة الزنااو    .بینونة 
ام الزنا فهذه ا ة عنصر أساسي لق طة الزوج اطلوما دام أن الرا وإذا دفع  لأخیرة لا تقوم في حالة الزواج الفاسد أو ال

طلان أو الفساد ة الفصل في مسألة ال ستوجب توقیف المحاكمة الى غا ه  أمام قاضي الأحوال  المتهم بذلك أو شر
ة الى غ ة التي تستوجب توقیف الفصل في الدعو العموم ة، لأن هذه الحالة تعتبر من المسائل الأول ة الشخص ا
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ة المختصة في تلك المسألة ون الفعل قد ارتكب قبل نوإذا ، )1(الفصل من الجهة القضائ حا فلا عبرة  شأ العقد صح
عد ذلك الزوجة أو      . الدخول 

  
حسب المادة        ة في الجرمة فإنه  ات الزواج وهو مسألة أساس شهادة تستخرج  22أما إث من قانون الأسرة یتم 

ة  م قضائيمن البلد ح ن مسجلا ف   .المسجل فیها العقد، وإذا لم 
ا ثابتة على موقف واحد فقد قضت في  مة العل ات  02/12/1980ولم تكن المح الفاتحة لإث ام عدم قبول الزواج  ق

ة یثبت زواج 09/11/1982الزنا وفي  م عقد من الحالة المدن عد تقد عة في جنحة الزنا إلا  عدم قبول المتا  قضت 
  .الشاكي

عقد زواج مع الشاكي  24/02/1987ولكن في قرار معاكس  ط  ون الزاني وقت ارتكاب الأفعال مرت اشترطت أن 
ة حصل تسجیله في سجلات الحالة المدن   .حتى ولو حصل هذا الزواج أمام جماعة من المسلمین ولم 

ام ز  ق ن انتظار الفصل في طلاقها من الزوج ا الزوجة التي تزوجت برجل آخر عن طر الفاتحة دو نما قضت 
ا م الطلاق نهائ ون الح م آخر أن  ما اعتبرت في أحد القرارت الحدیثة  أن التدلیل )2(الأول، واشترطت في ح  ،

عدّ خرقا للقانون    .)3(الزواج العرفي لنفي جرمة الزنا 
ة-2    pénétrationالوطء أو المواقعة الجنس

عني ذلك أن الزن       لاج عضو و ة بین المتهم والشرك وذلك عن طر إ ة فعل قوم إلا بوجود علاقة جنس ا لا 
ة لا تثیر مسألة  ة الجنس ال المداع ل أش الملامسات و دون ذلك فأعمال الفحش الأخر  یر في فرج المرأة، و التذ

  .)4(الزنا
 

ــــــــــــــــــ   
(1)-Cass.Crim.13/05/1867, BOUCHE(A.W), L’adultère au point de vue pénal,op-cit, p 203. 

عة : مجموعة قرارات متوفرة عند -)2( ة، ط ات في ضوء الممارسة القضائ عة احسن ، قانون العقو ، بیرتي للنشر، 2012/2013سق
.144، ص2013الجزائر،   

س،الإجتهاد الجزائر في مادة: متوفر عند، 2005/ 06/ 01قرار في  -)3( عة ، 4الجزء الجنح والمخالفات، جمال سا منشورات  ،1ط
ك،الجزائر،  . 1495، ص 2014ل  

(4)- BOUCHE(A.W), L’adultère au point de vue pénal,op-cit, p200. 
افي  مة العل ة مشاهدة هذه الواقعة فقد قضت المح شتر معاینة حصول  20/03/1984ونظرا لصعو أن القانون لا

ء أو الجماع وإنم في للعقاب مشاهدة الزاني في ظروف لا تترك مجالا للشك في أنهالو اشرا العلاقة معا ا  ما قد 
ة، ة تصور الشروع فیها الجنس ان عدم إم میل الى القول  ولم یرد العقاب  ،واشترا هذه المواقعة جعل معظم الفقه 

التالي فالبدء في تنفیذ جرمة الزنا لا  ه في القانون الجزائر و ن عل م ان في الواقع  مجال له في التجرم، وإن 
عض السلو ان ،ات التي تعتبر من مقدمات الزناتصور وجود  عدم العقاب علیها  عین  إلا أن خطة المشرع  أخذا 
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انت  م قضائي إلا إذا  ح ان من الأفضل عدم تسجیلها  ة التي تثیرها هذه الجرمة، ولذلك  حة العائل ار الفض الإعت
  .)1(تامة

ة حرمة الزواج، فإن هذه       س منع اختلا النسب فحسب بل حما ان الغرض من العقاب على الزنا ل ولما 
حتلم أو مع شیخ طاعن في السن أو مع امرأة بلغت سن  الجرمة تثور حتى وإن تمت المواقعة مع صبي لم 

أس ان الشرك من نفس جنس المتهم، فهذا، )2(ال عتبر زنا إذا  ا وهو ولا  ل شذوذا جنس ه في  ش الفعل المعاقب عل
ون أطراف العلاقة من جنسین مختلفین،  338المادة التالي فجرمة الزنا تقتضي أن  عتبر زنا إذا تمت ، و ولا 

ما لا ان الزوجة من دبرها المواقعة مع حیوان،    .)3(عتبر زنا إت
  
  :ـ القصد الجنائي3

أنه متزوج  وأنه یواقع  یثبت وجود القصد الجنائي       في جرمة الزنا إذا ارتكب الزوج أو الزوجة الفعل بإرادة وعلم 
عتبر زنا المواقعة التي تتم بخدعة أو بإكراه سواء صدر من شخص  عقد زواج ، ولذلك لا  ه  ط  شخصا غیر مرت

ره زوجته على مواقعة رجل الرجل الذ  آخر في مقابل جلب مصلحة  أجنبي أو من الشرك أو من الزوج نفسه، 
ة   .ما، فلا تعتبر هذه الزوجة زان

لا  ار أن  ان مطلقا أو أن زوجه الآخر الغائب قد مات فلا ینفي القصد الجنائي بإعت أنه  أما إذا اعتقد الزاني 
اب(الحالتین  م قضائي) الطلاق والغ ح   .یثبتا 

لما ثبت عدم علمه ب نتفي القصد الجنائي لد الشرك    .زواج الفاعل الأصلي أو تم الإتصال الجنسي بإكراهو
  

ك  مة الزنا) الخلیل أو الخلیلة(موقع الشر   في جر
ال الذ تطرحه المادة  لة ل 339الإش ة المش  جرمة لقع أن النص العري عبر عن الطرف الثاني في المواقعة الجنس

اco-auteurوالرأ عتبره فاع ،أنه شر اأما النص الفرنسي ف    للزنا الى جانب الزوج الزاني  لا أصل
الب لد االغ ظل شر ساطة أن العبرة من تجرم الزنا ل ،)4(الشراح أن هذا الطرف    س في العلاقة وذلك ب
 ـــــــــــــــــ

عة احسن،  -)1( ، ص،...الوجیزبوسق .131المرجع الساب  
(2)- TARHINI Rola, le sort de la femme…, op-cit, p 406. 

، ص -)3( عة احسن، المرجع الساب .131بوسق  

، ص -)4( .132نفس المرجع الساب  
ة بذاتها، بل ة من  الجنس طة الزوج ة الرا انة ، ولذلك فالفاعل الأصلي فحما ي هذه الجرمة هو الزوج الذ أخل الخ

ز الشرك قى الطرف الثالث في مر ة هو الزوج الآخر و نتج عن ذلك)1(بواجب الإخلاص والضح   :، و
ار أن إجرام الشرك هو فرع من  ة الزوج الزاني بإعت ة الشرك في الزنا بدون مسؤول ام مسؤول ن تصور ق م ـ لا 

  .إجرام الفاعل الأصلي
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ان الإشتراك في  ما یجب أن تتوفر لد الشرك أر ام الزواج في  الزناـ  ق ة وتوافر العلم  من ممارسة العلاقة الجنس
  .)2(اعل الأصليح الف

ر أسمه فیها  و تنصرف الى الشرك حتى وإن لم یذ و ضد زوجه الزاني فهذه الش ـ إذا قدم الزوج المضرور  ش
  .)3(بل حتى وإن لم یرغب الزوج المضرور صراحة في تحرك الدعو ضده صراحة

مة الأثرـ ولكن إذا قدم  و ضد الشرك وحده ستكون عد مة الزوج المضرور هذه الش حسب موقف مح ، لأنه 
ستفید منه الشرك ین الزوج الزاني، وهو ما  ة صفح أو مصالحة بینه و مثا و  ة تعتبر هذه الش   .)4(النقض الفرنس

ستفید منه الشرك حتما وله أن یتمسك بهذا التنازل في أ حالة  الزوجـ تنازل  واه ضد الزوج الزاني  المضرور عن ش
اانت علیها الدعو ول مة العل   .و لأول مرة أمام المح

ستفید منه الشرك ، أما في  ة ، فإذا صدر عفو شامل ضد الزوج الزاني س اب إنقضاء الدعو العموم ـ أما تطبی أس
ة إذا تم  عة الشرك وتوقیف الدعو العموم حالة وفاة الزوج الزاني فالرأ مختلف فهناك من یر عدم جواز متا

ها وهو ماجر  م  تحر ه ح صدر عل ء حتى  قى بر سا على أن المتهم ی ه التطبی القضائي في الجزائر، تأس عل
منع من ، وهناك موقف والذ نمیل الى تأییده )5(نهائي   یر أن موت الزوج الزاني لا 

حجة أن القاعدة العامة هي أن موت الفاعل الأصلي لا یؤثر على الشرك في  استمرار الدعو ضد الشرك، 
  .الجرمة وهذه القاعدة لا یوجد لها استثناء في جرمة الزنا

ة الزوج المضرور  قتصر على حما أن أثرها  انت تظهر  والمبرر الآخر الذ یدعم هذا الموقف أن جرمة الزنا وإن 
ان الأ ارها هدم لك المجتمع، بإعت ع الجرائم الأخر التي تمس  قة هي مثل جم ة فقط، إلا أنها في الحق سرة الخل

ة في النظام الأجتماعي   .)6(الأساس
م الصادر على هذا الأخیر  ح الح عد أن أص ة للشرك إذا توفي الزوج الزاني  النس ة  ـ لا تسقط الدعو العموم

ا   .نهائ
 ـــــــــــــــــ

(1)-BOUCHE(A.W), L’adultére au point de vue pénal,op-cit, p 222. 
(2)- TARHINI Rola, le sort de la femme…, op-cit, p 421. 
(3)- BOITARD, Leçons de droit criminel, 13é édition, imprimerie et librairie MARCHAL et BILLARD, 
Paris, 1890.p 393. 
(4)-BOUCHE(A.W), L’adultére au point de vue pénal,op-cit, p 238. 

عة احسن، الوجیز -)5( ، صالمرجع  ،...بوسق .137الساب  
ة،   -)6( اعة والنشر، 2إدوارد غالي الذهبي، الجرائم الجنس .188، ص 1997، الراعي للط  

 

مة الزنا: الفرع الثاني    الأدلة في جر
اتها إلا بتلك  قبل لإث ة، إذ لا  ات في المواد الجنائ تعتبر جرمة الزنا من الجرائم المستثناة من القواعد العامة للإث

ام إعتمدت 341المنصوص علیها صراحة في المادة الأدلة  ا في عدة قرارات لها أح مة العل قع، وقد نقضت المح
جرمة الزنا لا " الذ نص على أن 15/05/1973على أدلة غیر تلك الواردة في هذه المادة، منها القرار الصادر في 
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الطرق الواردة على سبیل الحصر في المادة  ات جرمة الزنا لاتصلحومن ثم  341تثبت إلا   ،)1("شهادة شاهد لإث
  :وهذه الأدلة هي ثلاثة

ةـ 1 اط الشرطة القضائ الزنا عن طر محضر محرر من طرف أحد ض س  ات حالة التل   إث
ا الشرطة نة منح فیها المشرع لض س م عض السلطات الإستثنائ وحالة التل ة  لجمع الأدلة، في الجرائم  ةالقضائ

طرق مشروعةالواقعة، و  س  ات حالة التل شر أن یتم إث انت نتیجة من بینها جرمة الزنا، ولكن  ، فلا یؤخذ بها إذا 
ح لكلا  حیث  ة  اب مثلا،إلا إذا وقع في منزل الزوج اطل أو تم اكتشافها عن طر التجسس من ثقب ال ش  تفت

افة الوسائل الزوجین مشاهدة ما   .حصل بداخله 
ا شتر لإث ط  سالتلت حالة و تشف ضا   ق إج41وف الحالات الواردة في المادة  ةالشرطة الجرمأن 

  :وقد قسمها الفقه الى
سیرة جدا وهما الحالتین الواردتین في الفقرة  عد ارتكابها ببرهة  ط الجرمة أثناء ارتكابها أو قي إذا ما تم ض س حق ـ  تل

  .41الأولى من المادة 
ت ار و س إعت ه للجرمة، أو وجد لد ـ تل ه في وقت قرب من ارتكا ه ف اح للمشت الص ع العامة  ضمن حالة تت

اء أو آثار أو دلائل تفترض مساهمته في الجرمة   .المتهم أش
هعتبر تما  ضا حالة اكتشاف الجرمة داخل منزل من طرف صاح س أ ادر بإستدعاء أحد  ل اشرة  عد وقوعها م و

ا الشرطة القض ةض   .ائ
ا  مة العل الزنا ،اعتبرت المح س  ة الحالات مشاهدة حالة التل ان من الصعب على ض ش ق وأعوانه في غالب ولما 

ة أو 20/03/1984في القرار الصادر في  في أن تقع مشاهدتهما عقب ارتكاب الجرمة في وضع ظروف  أو  أنه 
اشرا العلاقة الج ةحالة لا تترك مجالا للشك في أنهما    .)2(نس

 
 ــــــــــــــــــ

، ص  -)1( ة، المرجع الساب ات في ضوء الممارسة القضائ عة احسن ، قانون العقو .144بوسق  
ة  ،34051،ملف رقم 20/03/1984قرار -)2( .269، ص 2، عدد 1990مجلة قضائ  
بیر وتناقض غیر مقبول مع قرارات أخر  - ه غموض  شو قة أن منطوق هذا القرار  مة إذ اعتبر الشهادة  الحق أصدرتها نفس المح

دلیل في جرمة الزنا وهو ما یتعارض مع مضمون المادة  ه مایلي 341جائز الأخذ بها  من المقرر قانونا أن حالة " ق ع إذ ورد ف
ة ، وأنه من الضرور أن تثبت  ط الشرطة القضائ س بجرمة الزنا لا تحتاج حتما الى معاینتها من طرف ضا قام الجرمة بدلالتل یل 

شاهد ة  قلیل حسب الطرق العاد عد حدوثها  ه جرمة الزنا أو  انت ترتكب ف د أنه وقف على الفاعلین في الحین الذ  ..."یؤ  
  :ـ الإقرار الوارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم2

ممارسة  ا من المتهم  ارة عن محررات تتضمن اعترافا صرحا أو ضمن ة مع غیر الزوج، دون أن وهي ع علاقة جنس
عها، وق الصور الفوتو شتر توق ة اد تكون مستندات أخر  لتي تظهر المتهم في وضع مرب ، ومع ذلك فقد غراف

شرط  الزنا الإعتداد  ا في أحدث قراراتها المتعلقة  مة العل ات جرمة الزنا" فیدیو"رفضت المح  ،)1(دلیل من أدلة إث
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ل الح و ة الات في  أهل الخبرة خاصة مع تطور التقن اللإستعانة  مة أن تتأكد من صحة هذه المستندات  على المح
ة ات التي تثیرها للتأكد من الرقم   .أصالة المستند والصعو

طرق مشروعة، لكنه قضي أن الزوجین یجوز لأحدهما أن یختلس من زوجه الآخر  طها  ما یجب أن یتم ض
لما اعتقد أنها تثبت تور زوجه الآخر في جرمة الزناالرسائل أو المستندا   .)2(ت الموجودة داخل بیته 

  : ـ الإعتراف3
ار أن الإقرار القضائي یتم  ختلف عن الإقرار الوارد في الرسائل والمستندات بإعت الإقرار القضائي و ه المشرع  سم و

الخصوص أمام قاضي التحقی ما یخضع هذا ا)3(أمام القضاء  وسیلة في ،  م الإعتراف  لإعتراف للقواعد التي تح
ء ون صرحا لأن المتهم قد ارتكب الجماع أو الو حیث یجب أن  ات الجنائي،  أنه )4(الإث ، ولذلك فإنه إذا اعترف 

ارتكاب الزنا اره إقرارا  في لإعت الشرك لا    .ان على صلة 
ات الأخر فهو یخ حسب نص المادة والإعتراف شأنه شان وسائل الإث  213ضع للسلطة التقدیرة لقضاة الموضوع 

  .قع
مة الزنا: الفرع  الثالث  عة في جر          المتا

ة1 ك الدعو العموم و الزوج المضرور لتحر   ـ ضرورة وجود ش
و من الزوج  ة ودون ش صفة تلقائ شأن جرمة الزنا  ة  ة العامة تحرك الدعو العموم ا لا یجوز للن

ت قبل ال مها قبل تحرك الدعو ، وإذا حر و التي یجب تقد مضرور،فجرمة الزنا من بین الجرائم المعلقة على ش
و المقدمة أثناء السیر فیها مة الأثر ، ولا تصححها الش و سوف تعتبر عد م الش   .تقد

عه، فهي ح شخصي  و من الزوج المضرور نفسه وأن تحمل توق ن أن ما یجب أن تصدر الش م   لا 
 ـــــــــــــــــــ

س، الإجتهاد الجزائر في مادة الجنح والمخالفات24/06/2009الصادر في  443709قرار رقم  -)1( ن المرجع ی، وارد عند جمال سا
، الجزء  .1689، ص4الساب  

عة احسن،  -)2( ، صالخاص،  شرح القانون الجزائيبوسق   .134المرجع الساب
ات جرمة الزنا الإقرار القضائي، ومن ثم فإن الإعتراف بهذه الجرمة أمام قاضي من من المقرر "  -)3( قانونا  أن من بین أدلة إث

ه ا یلزم صاح عتبر إقرارا قضائ ة  ا ة 12/06/1984صادر في  28837قرار رقم " قضاة الن .279، ص1، عدد 1990، مجلة قضائ  
ة وحدها إن الإقرار القضائي في الزنا شخصي ی"  -)4( لزم المقرّ وحده دون غیره، وإنّ القضاء بإدانة المتهم بناء على إقرار الزوجة الزان

عدّ قصورا في التعلیل وسوء تطبی القانون  اب إقرار المتهم  الإجتهاد القضائي ،22/11/2000الصادر في  210717قرار رقم " في غ
ة،   .263، ص 2002، عدد خاص، 1جزء في المواد الجزائ

  
و ت م الش حیث إذا توفي قبل تقد عد وفاته،  اته أو  سقط الدعو في ح الزوج ستخدمه غیره، سواء أثناء ح

و من الزوج المضرور قدّمها  ة في الزنا بناء على ش ة العامة تحرك الدعو العموم ا ما لا یجوز للن الزاني، 
ابها ارتكاب الزنا  ر من بین أس هلتحرك دعو الطلاق وذ   .من طرف المدعى عل
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قة، یل خاص ینصب على وقائع سا و عن طر تو م الش الة مقدما  إلا أنه یجوز له تقد إذ أنه لا یجوز إجراء الو
عتبر تنازلا عن أخص ح  ل، وإلا ذلك  اب الزوج المو غ على الزوج الآخر إذا ما أقدم على الزنا في حالة غ للتبل

ة   .من الحقوق الزوج
عة إذا وجد هناك تعدد للجرائم ، وهذا إ        الات في المتا عض الإش و في جرمة الزنا قد یثیر  شترا الش

ا ومثاله ارتكاب  ون معنو ا لزوجها، وقد  ة مالا مملو سرق شرك الزوجة الزان ا ومثاله أن  ق ون حق التعدد قد 
اء الى ج الح ان عام فهو فعل علني مخل    .نب الزنااجرمة الزنا في م

انت جرمة  لما  التالي ف الوصف الأشد و التعدد والأخذ  فالسؤال المطروح هنا هل یجب تطبی القواعد الخاصة 
ة  ة العامة على تحرك الدعو العموم ا لا الجرائم المتعددةالزنا هي الأشد تمتنع الن و من  في  م الش عد تقد إلا 

انت لا طة بها؟ الأشدحمل الوصف ت الزوج المضرور ، أما إذا  عة على الجرائم المرت   تجوز المتا
ا أو صورا ، فإن  ق ان التعدد حق س ذلك، سواء  أخذ بهذا الرأ لكن الرأ الغالب یر ع هناك موقف من الفقه 

طة مع جرمة الزنا دون الن ة من تجرك الدعو في الجرائم المرت ا منع الن و لا  انت أشر الش شد أو ظر إن 
الحقوق الأخر المعتد علیهالأن ا . أخف وصفا ة  ارات العدالة لا تجیز التضح الى جانب ح الزوج المضرور  عت

و  م الش   .لمجرد تقاعس هذا الأخیر عن تقد
و من طرف الزوج المضرور        مصطلح  في حالة سحب الش قصده المشرع  الوارد في الفقرة " الصفح"وهو ما 

ضا 339ن المادة الأخیرة م عة ضد الزوج الزاني والشرك أ   .قع تتوقف المتا
ح شخصي للزوج  عة تستمر لأن الجرمة لا تتعل  و فالمتا م الش عد تقد وفي حالة وفاة الزوج المضرور 

ضا قى ح للمجتمع أ   .المضرور فقط، بل ت
عد ة قائمة فلا تجوز  طة الزوج و والرا م الش ضا تقد شتر أ الطلاق و   .زوال صفة الزوج 

   :ـ الجزاء2
ات سنة  ان الزاني زوجا أو زوجة ،  1982منذ تعدیل قانون العقو ة المقررة لجرمة الزنا واحدة سواء  حت العقو أص

حسب المادة  ة على الشرك وهي  س من سنة الى سنتین 339الإضافة الى تطبی نفس العقو   .الح
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني
Le viol قع336لإغتصابا  

عرف المشرع الجزائر فعل الإغتصاب       ر في لم  لاج العضو التناسلي للذ ولكن الفقه والقضاء یتف على أنه إ
عي المعد له لد الأنثى من بني الإنسان دون رضاها ان الطب   .)1(الم
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عد تعدیل قانون العقالإغتصاب فمصطلح       ن یتبناه المشرع الجزائر إلا  مقتضى قانون لم  ات   14/01و
اء،  336من المادة " هتك العرض" مصطلح حیث تم إلغاء   الح ما زاد هذا لإزالة الخلط مع جرمة الفعل المخل 

ما هو  س القاصرة  التعدیل من غموض مفهوم الإغتصاب في القانون الجزائر عندما تحدث على صفة القاصر ول
م لأن مصطلح ال ر والأنثىموجود في النص القد لا من الذ شمل  أن ، قاصر  حمل على الإعتقاد  وهو ما 

ه  ضا ، مثل ما أخذ  ر أ قع على الذ المشرع الفرنسي الذ وسع من مفهوم الإغتصاب في قانون الإغتصاب قد 
القوة أو التهدید  أو الم قع على شخص الغیر   عته  انت طب ا  لاج جنسي  أ ل إ شمل  ات الحالي ل اغتة، العقو

انت سواء وقع من رجل على أنثى أو من رجل على رجل أ وسیلة  ة  )2(و ان ، بل وصل الى حد الإعتراف بإم
عة الزوج بجرمة الإغتصاب إذا أكره زوجته على المواقعة   .)3(متا

ة للأنثى      ة الحرة الجنس مة من تجرمه هو حما میز فعل الإغتصاب أن الح شر وما  س متعلقا  نتول ج فها، و
ا عن ذلك أن إكراه عاهرة عاهرة أو عد اغتصا   .)4(ساقطة على المواقعة 

ان الهدف من الفعل هو إرضاء الشهوة أو الإنتقام من الم ستو إن  حیث  ضا  اعث أ ال فض جولا عبرة  ني علیها 
أسرتها   .رتها أو إلحاق العار بها أو 

ضا أن القصد الج میز هذه الجرمة أ لما تمت المواقعة بدون رضا الأنثىوما    .نائي فیها مفترض وجوده 
مة الإغتصاب: الفرع الأول ان جر   أر

  :ـ المواقعة1
لاج  قي وفعلي وذلك عن طر إ ضا لا یتم إلا بوجود جماع حق ه جرمة الزنا، فالإغتصاب أ ن تش وفي هذا الر

یر في فرج الأنثى ا ،عضو التذ عتبر إغتصا التالي لا  انت الوسیلة،  و غیر العضو التناسلي  مهما  لاج  إذا تم الإ
ا عتبر اغتصا ان آخر غیر الفرج ما لا  لاج في م   .)5(إذا تم الإ

ات الجماع ة للأنثى العذراء واجب الوقوع لإث النس ارة   عد فض غشاء ال لأن الطب الحدیث أكد على وجود  ،ولا 
ة من النوع المطاطي التي قد لا  لاجأغش   .)6(یتم تمزقها عن طر الإ

 ــــــــــــــــ
عة احسن، الوجیز في القانون الجزائيو ب -)1( ، ص سق .92الخاص، المرجع الساب  

(2)- Art. 222-23, Code pénal Français, op-cit, 456 « toute pénétration sexuelle de quelque nature qu’il 
soit , commis sur la personne d’autrui  par violence,contrainte, menace, ou surprise est un viol ». 
(3)- Cass.Crim.Fran.05/09 / 1990, code pénal, op-cit, p460. 

، ص -)4( .469علي عبد القدر القهوجي، المرجع الساب  
، ص -)5( مان عبد المنعم، المرجع الساب ي أبو عامر سل .665ز  
، صإدوارد غالي الذ -)6( .117هبي، المرجع الساب  
 

اة انت على قید الح شتر في فعل المواقعة أن یتم على امرأة  انت عذراء أو فاقدة  ما  عد ذلك إن  ة  ولا أهم
ا بلالعذرة، فإذا وقع الفعل عل عتبر إغتصا   .)1(هو اعتداء على حرمة الموتى ى امرأة میتة لا 
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اد لا یختلف عن  اءالشروع في الإغتصاب  الح وما دام أن المشرع الجزائر أعد نفس  )2(جرمة الفعل المخل 
ة ال ة لكلا الجرمتین فالشروع في الإغتصاب لا یثیر إش ، بل المسألة تكون أكثر تعقیدا لد التشرعات التي )3(العقو

المشرع المصر    .تمیز بین الجرمتین في العقاب 
اب لا دخل لإرادة الجاني فیها  ولكن في الواقع قد تقع أفعالا تتعد الإ لاج الجنسي لأس اء دون وقوع الإ الح خلال 

سها وأمسك برجلیها ما لو دخل رجل  قظتعلى المرأة في غرفتها وهي نائمة فرفع ملا وقاومته حتى استنمى  فاست
عتبر شروعا في  لاج، فهذا  ن من الإ اء، أو الدون أن یتم الح س فعلا مخلا  على دخل شخص الذ الإغتصاب ول

ستعمل الواقي  ه و ا ه ث   .)4(تمّنت من الهروبامرأة في غرفتها بإكراه وفي الوقت الذ ینزع ف
    ـ إنعدام الرضا2

ممراسة   وهو عنصر جوهر  ار للتدلیل على حالة إنعدام الرضا  عض الشراح مع جد  ن جرمة الإغتصاب ، و لتكو
ق ة وهوما نراه تضی ا لمجال الرضا، إذ أنه ینعدم في حالات أخر لا تستلزم توافر العنف، ولذلك العنف على الضح

سبب الإكراه أو النوم أو الخداع  ح سواء  ل صح ش ع المرأة التعبیر عن إرادتها  ل حالة لاتستط فانعدام الرضا هو 
اغتة أو انعدام التمییز أو المرض أو الإغماء   .)5(أو الم

ون : أـ الإكراه ا وهو قد  ا أو معنو   .ماد
ام الجرمة لابد أن یثبت  فة لغرض استسلام المجني علیها، ولكن لق ة وعن عني استعمال قوة ماد فالإكراه الماد 

عاد الجاني ة لإ ة فعل ست تلك وجود مقاومة جسمان ان حتى مع زوجها المقاومة التي تبدیها المرأة ف، ول ي غالب الأح
عي الذ یجعلها لاهي نوع من الدلال الط والتي عد إلحاح الرجلب شتر أن ، وإ )6( تستسلم إلا  ذا وجدت مقاومة فلا 

ام جرمة الإغتصاب ة الفعل لا یؤثر ذلك على ق ة، فإذا فقدت قواها واستسلمت قبل نها   .)7(تستمر حتى النها
 ـــــــــــــــــ

(1)-Rassat Michèle laure,op-cit, p252.  
(2)- BOITARD, Leçons de droit criminel,op-cit, p386. 

ا  -)3( مة العل ة هتك العرض" وقد قضت المح انت جنا ء  )أ الإغتصاب(لما  ة فإن البد فعل أو حر ع ممیّز إذ تتم  في ذات طا
حد ذاته هتك عرض اء(التنفیذ  الح ات 30ولا مجال لتطبی المادة ) أ فعل مخل  ، 26/10/1999، قرار صادر في "من قانون العقو

، ص   .275نبیل صقر، المرجع الساب
(4)- Cass.Crim.Franc.10/01/1996, Code pénal, op-cit, p 461. 
(5)- Cass.Crim.Franc. 10/07/1973, Code pénal, op-cit, p 458. 

، ص -)6( عة احسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع الساب   .98بوسق
حي نجم،  -)7( ة، دار الثقافة للنشر والتوزع، محمد ص عة الثان    .194، ص 1999الجرائم الواقعة على الأشخاص، الط

 
 

ة بین الجاني والم ضا أن یختل میزان القوة الجسد شتر أ ن لإمرأة أن ما  م تدعي إغتصابها من جني علیها، فلا 
ة للتغلب علیها ة الكاف س له القوة العضل   .)1(طفل ل
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ضا  شتر أ ات بجسم المجني علیهاو القوة، فإذا لم توجد هذه  وجود آثار العنف أو الإصا ار أن الوقاع قد تم  لإعت
ستوجب الترث ة وعند نهایتها ونتیجة الخوف من  ،الآثار  ممارسة علاقة جنس ا ما ترضى المجني علیها  لأنه غال

حة تدعي أن الرجل أكرهها على ذلك،   الفض
ا ما یتم عن طر التهدید الى درجة سلب حرة أما الإكراه ال       ار لد المجني علیها وقد معنو فغال ون الإخت

قتل المجني علیها أو أحد أقرائها  حة أو إفشاء سرالتهدید  فض   .أو التهدید 
ان معزول وخال، فسلمت له ن ها عارة في م ابها وتر فسها فقد قضي أن الشخص الذ هدد إمرأة بتجردها من ث

ا عتبر إغتصا   .)2(متأثرة بهذا التهدید 
ط  ض ه المجني علیها، فالشرطي الذ  ان التهدید حدث نتیجة سلوك إجرامي قامت  ولا تنتفي الجرمة حتى وإن 

عتبر من قبیل الإكراه المعنو  فضح أمرها أمام القضاء إن لم تقبل مواقعته  س بزنا ثم یهددها    .)3(إمرأة في حالة تل
انت المجني علیها غیر ممیزة سواء لصغر سنها والمحدد في القانون ب       ) قع 49م (سنة 13ینعدم الرضا إذا 

ان الجنون من النوع  صدر في فترة الجنون ، لكن إذا  الذ لا أو لحالة الجنون، إذ أنه لا عبرة قانونا للرضا الذ 
 ینتاب المجني علیها في فترات متقطعة وحدثت المواقعة في فقد المجني علیها القدرة على إدراك أو من النوع الذ

ا ون اغتصا الرضا، سوف لن    .فترة الإفاقة و
ة في فراشها نتیجة مرض       ا في انعدام الرضا، فإذا وجد الجاني المجني عیها مستلق ون المرض سب ما قد 

عتبر إغت ضا على رضا شدید أقعدها على المقاومة واستغل الفرصة وجامعها س اء الشدید یؤثر أ ما أن الع ا،  صا
التي تقاوم شخصا أراد اغتصابها وعند انصرافه أتى آخر واغتصبها في الوقت الذ مازالت تعاني من  المجني علیها 

اء نتیجة مقاومة الأول   .)4(الع
الخداع أو في غفلة، ومن صور      یدخل سرر امرأة في صورة  ذلك، الرجل الذ ینعدم الرضا في حالة المواقعة 

قها الذ ترضى الجماع معهتضنه زوجها أ أنها ، أ)5(و عش انت زوجته دون علمها  و الرجل الذ یواقع امرأة 
  .)6(مطلقة، أو الطبیب الذ انتهز فرصة علاج إمرأة و واقعها

 ـــــــــــــــ
(1)- Cass.Crim.Franc.8/06/1994, Code pénal, op-cit, p 495. 
(2)-Cass.Crim.Franc.01/02/1992, Code pénal, op-cit, p 459. 
(3)-Cass.Crim.Franc.29/04/1960, Code pénal, op-cit, p 459. 

، ص -)4( .130إدوارد غالي الذهبي، المرجع الساب  
، ص  -)5( .128نفس المرجع الساب  

(6)- Cass.Crim.Franc.25/10/1994, Code pénal, op-cit, p 459. 

 
م الخداع الرجل الذ یتعاطى السحر  دخل في ح هو طلب من صاح ینه من الإتصال  ودخل بیتا  قصد معالجته لتم

ا بزوجته العروس فاغتنم الفرصة هذا الساحر لمواقعتها   .)1(جنس
ر  سي، الس م المغناط عتبر خداعا مواقعة المرأة أثناء نومها أو في حالة الإغماء أو التنو   .الخ....ما 
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ا عتبر اغتصا المرأة التي تكره رجلا على المواقعة فلا  ل فعلا مخلا  ـ أما إذا وجد انعدام الرضا لد الرجل  ش بل 
ة في الإغتصاب أو محرضة على ذلك ن أن تكون المرأة شر م اء الرجل، ومع ذلك    .ح

ون الفعل غیر مشروع، ولذلك فأذا أ انعدام الرضا أن  شتر في الأخذ  عد ـ و كره الزوج زوجته على الجماع لا 
ا عضهما ،إغتصا ة تعطي الزوجین ح الإستمتاع ب طة الزوج ار أن الرا شر أن یتم الجماع في )2(اعت ، ولكن 

عي المع ان الطب ا لجرمة الفعل د لذلك، أ في القبل، فإالم عد مرتك غیر رضاها س ذا واقع الزوج زوجته في دبرها 
اء الح   .)3(المخل 

ة تبین آثار العنف الممارس على المجني  شهادة طب س أو  ط في حالة التل ا ما یثبت الإغتصاب إذا تم الض وغال
  .علیها

الجزاء: الفرع الثاني  
السجن من   عاقب مرتكب الإغتصاب العاد  حیث  ة  حمل وصف الجنا الى  5الإغتصاب في القانون الجزائر 

  .سنوات 10
ة لظروف ال :تشدیدالنس  

ة قـ إ1  انت الضح مل اصرذا  ة  السجن سنة ترفع  18سن  لم  ح عقو )336/2م ( سنة 20الى  10من لتص  
ان خادما2 ة أو  ان الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضح ه أو موظفا أو من رجال  ـ إذا  أجر لد

د  ة الى السجن المؤ ).337م (الدین ترفع العقو  
ضا في حالة اـ 3 د أ ة الى السجن المؤ شخص أو أكثر ترفع العقو ).337م (ستعانة الجاني   
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــ
ا رقم  -)1( مة العل ة 20/11/1984الصادر في  40236قرار المح .247، ص 2عدد  1990، مجلة قضائ  

(2)- TARHINI Rola, le sort de la femme…, op-cit, p 395. 
 

عة احس -)3( ، ص...ن، الوجیزبوسق .102، المرجع الساب  
حث الثاني  الم

بدون مواقعة جرائم تقوم  
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 المطلب الأول
اء  الح جرائم الإخلال   

ه میز المشرع الجزائر بین نوعین من هذه الجرائم ، فقد تكون ف      اء ورد النص عل الح  335في المادة علا مخلا 
اء وهوا الح ا مخلا  ون فعلا علن ه المادة قع وقد  .قع  333لذ نصت عل  

l’attentat a la pudeur اء: الفرع الأول الح الفعل المخل    

تف هذا الفعل مع        اشرة على جسم شخص آخر بدون رضاه، و قع عمدا وم ل فعل منافي للآداب  عني  و
مة من التجرم ة للفرد ،الإغتصاب في الح ة الحرة الجنس ة إذ أن الغرض منه هو حما  ،مع اختلاف نطاق الحما

لا من الرجل  حمي القانون  اء  الح ة المرأة فقط،  والمرأةففي الفعل المخل  س الإغتصاب فهو مقتصر على حما ع
حسب المادة    .ق ع 336لأنه لا یتصور وقوعه إلا علیها 

ل مساس  حیث أن  اء تعد أوسع وأشمل من الإغتصاب   الح جنسي بجسم المجني ما أن جرمة الفعل المخل 
ة اء ماعدا المواقعة الجنس الح عد فعلا مخلا  ه بدون رضاه    .)1(عل

  
مة1 ان الجر :ـ أر  

ن الماد  أـ الر
اء  الح ن الماد لجرمة الفعل المخل  ام الر :وجود عنصرن وهماشتر لق  

اشرة أو ه م المساس  ه سواء  اء على جسم المجني عل ان فعل منافي للح .عن طر الكشف عن العورة ـ إت  
القوة        التقبیل، القرص على فخذ المرأة، ضم المرأة  ه  اشرة على إحد عورات المجني عل قع المساس م فقد 

ر  لاج العضو التناسلي للذ ع في الدبر، إمساك الجاني لثدیي المرأة، إ حتى لامس جسدها جسد الجاني، وضع الأص
القو  ه  انت امرأة أو رجلفي دبر المجني عل   .)2(ة سواء 

ا        ون الفعل منطو في أن  ه بل  قع دائما على عورة من عورات المجني عل شتر في هذا المساس أن  ولا 
ضع عضوه التناسلي في  من  عد عورة،  ه لا  اء حتى وإن وقع على جزء من جسم المجني عل م للح على خدش جس

  .زء آخر من جسمهید شخص آخر أو في فمه أو أ ج
 ـــــــــــــــــــ

(1)-Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p482. 

، ص -)2( مان عبد المنعم، المرجع الساب ي أبو عامر سل .286محمد ز  

 
 

منع  ه في موقف سلبي، لكن لا  قى المجني عل ام هذه الجرمة و قوم بدور إیجابي لق ان أن الجاني  في غالب الأح
ره إمرأة على التعر أمامه أو من لق ا، او الذ  المرأة التي تكره رجلا للإتصال بها جنس س  ام الجرمة أن یتم الع

   .)1(یرغم اثنین على الإتصال الجنسي بینهما
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اشرة  شتر أن تتم الملامسة م ما لا  ه،  اب المجني عل شتر في هذا المساس أن یترك أثرا على جسد أو ث ما لا 
س الملا ام الجرمة حتى وإن ورد على جسم مستور  في لق ه، بل    .على جسم المجني عل

ه ستعد الأمر ملامستها، ومسألة تحدید أ من أجزاء  :ـ الكشف عن عورة المجني عل فتقوم بها الجرمة دون أن 
ه أن مدل ة تختلف من مجتمع لآخر، ولكن المتف عل یتسع مجالا لد ول العورة الجسم تعد عورة، هي مسألة نسب

ة، أما لد المرأة  ه هي المنطقة المحصورة بین السرة والر عد عورة لد ار أن الرجل ما  المرأة أكثر من الرجل، بإعت
عد عورة إلا الوجه والكفین ل أعضاء جسدها  ة ف   .وخصوصا لد المجتمعات الإسلام

ع س المجتولذلك  اء تمز ملا الح سها، بر فعلا مخلا  ستر ثدیي المرأة أو ملا ه من الخلف، تمز ما  ني عل
ه عارا ح ف س ان  القوة من الماء الذ  ه    .)2(إخراج المجني عل

ه   :ـ عدم رضا المجني عل
عة التي شرحناها سا     اغتة والخد ال الإكراه والم ل أش عني ذلك أن یتم ممارسة الفعل  قا أثناء الحدیث عن و

شیر  الإغتصاب، ات أن یتضمّن سؤال خاص  مة الجنا ا أن یتضمّن سؤال الإدانة في مح مة العل وقد أوجبت المح
  .)3(الى ظرف العنف

ه إذا      اء حتى وإن تم برضا المجني عل الح ان إلا أن المشرع  استثنى حالة وحیدة تقوم بها جرمة الفعل المخل 
  ).قع 1ف/ 334م ( سنة 16قاصرا لم یتجاوز سن 
  :ب ـ القصد الجنائي

ه إرادة الجا اء وجود قصد عام تنصرف ف الح عدم ني الى الفعل و النتیجة مع علمه في في جرمة الفعل المخل 
وب حافلة أو الدخول  ه، فإذا حدث أن لامس شخصا جسم آخر عرضا أثناء الزحام لر قوم  ة ما    مشروع

الح ل فعلا مخلا  ش عادها من طرقه الى الملعب مثلا، لا  قصد إ ما لاتقوم الجرمة في ح من دفع إمرأة  اء ، 
شفت إحد عوراتها   .فسقطت على الأرض وان

ة  تا عالج النساء من المرض عن طر  اعث، فالساحر الذ یدعي أنه  ال عد ذلك  وإذا ثبت وجود القصد فلا عبرة 
ا للجرمة عتبر مرتك ارات على أفخاذهن أو ثدییهن  ان مجرد  ع ما لا یبرر الفعل أنه  إذا وقعت بدون الرضا، 

ه ه أو ذو   .)4(إنتقام من المجني عل
 ـــــــــــــ

)1(-  ، .126إدوارد غالي الذهبي، المرجع الساب  
عة احسن، الوجیز -)2( ، ص...بوسق .102، المرجع الساب  
، ص...ائينبیل صقر، الإجتهاد القض: ، وارد عند2006/ 22/11قرار في  -)3( .317، المرجع الساب  

(4)- BOITARD, Leçons de droit criminel,op-cit, p385. 
 

:ـ الجزاء2  
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اء في المادتین  الح على القاعدة  335نصت المادة  حیثق ع ،  335و 334ورد العقاب على جرمة الفعل المخل 
العنف أو بدو  قع  اء الذ  الح ة العامة في العقاب على الفعل المخل   معاقبن الرضا، حیث اعتبرها المشرع جنا

السجن من    .سنوات10الى  5علیها 
ة بنفس   :الظروف المشددة لجرمة الإغتصاب وتشدد العقو

ه قاصرا لم یتجاوز سن  335/1ـ م  ان المجني عل ة من س 16إذا  سنة، وقد أغفل المشرع  20الى 10نة ترفع العقو
مثلما فعل في الإغتصاب وهو موقف لا تفسیر له مادام أن  14/01عدیل الجزائر الرفع من سن القصور في ت

ا في درجة الخطورة؟   )1(الجرمتین متشابهتین تقر
ان موظفا أو رجل دین 337ـ م  ة أو  ان الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضح أو إذا استعان  إذا 

ة ترفع الى السجن الم شخص أو أكثر، فالعقو دالجاني    .ؤ
اء حتى وإن تم بدون عنف 334وأوردت المادة  الح ة تعاقب مرتكب الفعل المخل  ة  قع قاعدة إستثنائ ان الضح إذا 

  :قاصرا، وتفرق بین حالتین
س من  الح عاقب الفاعل  ون الفعل جنحة مشددة  ة قاصرا  10ال 5ـ  ان الضح سنة  16لم یتجاوز سنوات إذا 

تم ت ح  جنو ي تص ة معاقب علشدیدها  السجن من ا سنة إذا توفرت الظروف المشددة الواردة في  20الى  10یها 
  .قع 337المادة 

السجن من  ة معاقب علیها  ه تجاوز  10الى  5ـ تعتبر جنا ان المجني عل سنة أو  19سنة ولم یبلغ  16سنوات إذا 
الزواج مل ( لم یتم ترشیده  ان الجاني من الأصو )سنة18أ لم    .ل، و

 
 الفرع الثاني

Outrage public a la pudeur اء   الح ق ع 333الفعل العلني المخل   

ع جنسي من شأنها الإخلال     ة ذات طا ة عضو ان لفعل ماد في صورة حر أنها إت ن تعرف هذه الجرمة  م
اء العام والآداب   .)2(الح

اره  اء بإعت الح ه جرمة الفعل المخل  انت تش اء إلا أنها تتمیز عنه في فهي وإن  ضا یتضمن فعل یخدش الح أ
  :نقا أهمها

 ـــــــــــــــ
ا  -)1( مة العل ات وعلى ذلك قضت المح مة الجنا ون محلّ سؤال ممیّز أمام مح ستوجب أن  ظرف مشدد  ة سن القصور  إن أهم

اء استنادا الى سؤال واحد الح الفعل المخلّ  الإدانة  م صادر  لم یتطرّق الى سن القصور في سؤال مستقلّ لتطبی الظرف  بنقض ح
، ص: ، وارد عند26/11/1985قرار في . المشدد .161نبیل صقر، المرجع الساب  

(2)-BOITARD, Leçons de droit criminel,op-cit, p384. 
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ات ـ عض السلو ة شعور الجمهور من أن تخدشه  ة والمناظر  أن العبرة من تجرم الفعل العلني هو حما الجنس
انها ه في هذه الجرمة هو الجمهور ابتداء ،العارة التي تقتضي الأخلاق التخفي عند إت التالي فالمجني عل ، في )1(و

ه الذ هو شخص استطال  ة للمجني عل ة الحرة الجنس اء هو حما الح حین أن الغرض من جرمة الفعل المخل 
اشرة الى جسده   .)2(الفعل م

شتر  ة ولكن لا عبرة لـ  ه رضال الفعل العلني وجود العلن   .فهي تقوم حتى وإن وقع الفعل على شخص رضي 
اء العام  الح ن ماد یتمثل في وجود فعل ماد من شأنه الإخلال  انها وهي ر ام هذه الجرمة توفر أر قتضي لق

الإضافة الى القصد الجنائي ه علنا،    .وارتكا
ن الماد1   : ـ الر
اء الغیر الذ شاهده، ولذلك لا یدخل في نطاق الجرمة مجرد إصدار         شتر إرتكاب فعل ماد یخدش ح و

ارات بذیئة فهي قد تخضع لتجرم خاص  ة أو تحتو على ع ضا )3()السب والشتم( الأقوال الغزل ما لاتدخل أ  ،
عة في هذه الجرمة بل هي تخضع ل رر ق ع المتضمنة333نص المادة الرسوم والصور والأفلام الخل جرمة  م

ة خاصة في هذا الإطار حیث أضاف المادة  حما الأخلاق الحمیدة، وقد خص المشرع الجزائر القاصر  الإخلال 
رر333 مل  14/01مقتضى قانون  1م ر قاصر لم  مارس أنشطة  18تجرّم فعل تصو انت وهو  أ وسیلة  سنة 

ر أعضاء  ة أو قام بتصو ج أو استیراد أو جنس ة أو قام بإنتاج وتوزع أو نشر أو ترو ة لأغراض جنس القاصر الجنس
القصر ة متعلّقة  اح ازة مواد إ ع أو ح   . تصدیر أو عرض أو ب

  
غیر رضائه، وفي هذه الحالة       قع هذا الفعل على جسم الجاني نفسه أو على جسم الغیر برضائه أو  ستو أن  و

ل ت ش ا للجرائم مع جرمة الإغتصاب الأخیرة س اء عددا معنو الح الوصف الاشد الذ العبرة فأو الفعل المخل  ه 
ه هاتین الأخیرتین   .تتمیز 

الفعل  ام  ان الق الزوج الذ یداعب زوجته في الطر العاملا عبرة إن  ة    .تم على أساس علاقة شرع
قع الفعل  اء على جسم الغیالعلني قد  الح ه، ومن أمثلة ذلك ممارسة المخل  ة متصلة  ات جنس ان حر ر وذلك بإت

مفهومها لد الرجل أو لد الأنثى عد عورة سواء    .الجماع على مرأ من الناس ، لمس ما 
ام  ة في الطر العام أو الق قع هذا الفعل على جسم الجاني نفسه عن طر الكشف عن الأعضاء التناسل وقد 

ات أو إشارات ج هحر ناد شخصا لكي یلفت نظره ال شیر الى عضوه التناسلي و من  ة    .)4(نس
 

 ــــــــــــــــــ
(1)- Cass.Crim.Franc. 27/10/1932, Code pénal, op-cit, p474. 
(2)- Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p449. 

ات، القسم الخاص، دار ال -)3( .221، ص2002ثاقافة، عمان، محمد سعید نمور، شرح قانون العقو  
(4)- Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p451. 
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اء العام ما        ة تختلف من مجتمع لآخر وفي في هذه الجرمة و تطرح مسألة مفهوم الح رة نسب قى ف الذ ی
الرف والمدینة، وفي المدینة الواحدة بین الشاطىء وا ضمجتمع واحد بین بیئات مختلفة  ما یختلف أ ا لطر العام، 

إرتداء حامل الثدیین فقطارتداء في حالة خاصة یتعقد الأمر  حسب الأزمنة، إذ سة القصیرة جدا لد النساء    .الأل
استثناء حالة العلاج، في  ان الهدف منه  اء مهما  ا للح ة ان التعر الكلي مناف فنجد مثلا لد المجتمعات الإسلام

الفتاة التي تتعر أمام رسام لغرض حین لد الغرب  ع الجنسي والتعر لهدف فني،  فرقون بین التعر ذو الطا
عض  اء العام في  الح ما توجد لدیهم أماكن معینة یجوز فیها التعر الكلي دون الإخلال  رسم مفاتن المرأة، 

ة عض المراقص اللیل ذا في    .)1(الشواطىء مثلا، و
اء ان حساس من  لالأفعاحتى في  ما یختلف مفهم الح ، فالقبلة الحارة مثلا والتي تقع على م غیر تعر التي تتم 

اء) الشفتین( الجسد ة للح ذلك في مجتمع آخر تعد مناف   .في مجتمعنا وقد لاتكون 
طه عن طر المشاهدة؟  اء أن یتم ض الح ام الفعل العلني المخل  في فقط لق   ولكن هل 

اء العین  فقد ذهب القضاء في ه ح ار أن الفعل العلني هو الذ یخدش من المجني عل  ،)2(والأذنمصر الى اعت
أصوات  شر أن یخدش إحساس السامع،  ة للفعل دون رأیته،  قع عن طر سماع أصوات مصاح ولذلك فقد 

ة للجماع داخل مغارة  ات في هذا الإتجاهأمام الطر العمومي، یتجه موقف قانون العقالتنهد والتأوه المصاح  و
ات سنة  ار أن نص المادة جاء عاما، وقد قضي في فرنسا قبل تعدیل قانون العقو ام الجرمة في  1992اعت على ق

ه أختین جامع الكبیرة منهما على مسمع الصغیرة رغم أنها لم  لا في سرر ترقد ف ة تتلخص في أن رجلا دخل ل قض
ع)3(تر شیئا ات الجزائر الذین إشترطوا وجود المشاهدة فقط، ولذلك لا نتف مع  ار أن  ،ض شراح قانون العقو بإعت

طل على الفعل ح  حیث أص عد تعدیله  ات الفرنسي  العلني مصطلح  هذا الموقف یتماشى مع قانون العقو
L’exhibition ام هذه الجرمة ا إشترا النظر لق عني ذلك ضمن   . )4(و

ة2   :ـ العلن
من الناس أد الى جرح  مرأوتعني أن یرتكب الفعل على  ،اسي ممیز في جرمة الفعل العلنيوهي عنصر أس

في  حث إن وجد هناك شهود، بل  ة أ أنه لا داعي لل شتر أن تكون المشاهدة فعل شعورهم ، ولكن القانون لا 
لا ، في طر  ما لو ارتكبت الجرمة ل نة أو محتملة،  مر فقط أن تكون المشاهدة مم ن أن  م حیث   عام ومنعزل 

راه أنّ الفعل ارتكب یوما أحد الأفراد و في مجرّد السماع  ة في لحظة ارتكاب الفعل ولا  ات العلن ستوجب اث ما   ،
عد مدّة عند ظهور الحمل لد المرأة  ما لو اكتشف الفعل  ة  ام العلن   .)5(لق

 ـــــــــــــــــــ
عة احسن، الوج -)1( ، ص...یزبوسق .106، المرجع الساب  
،ص    -)2( .136إدوارد غالي الذهبي، المرجع الساب  

(3)- Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p451. 
(4)- Trib. Paris, 13/12/1994, Code pénal Français, op-cit, p477. 

ا رقم  -)5( مة العل .373، ص1عدد 1989ة ، مجلة قضائ1983/ 27/12، صادر في 26957قرار المح  
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ة، لأن المشرع في هذه  صفة عرض ان الشاهد قد أراد النظر أو حدث  عد ذلك إذا  ة فلا عبرة  فإذا تحققت العلن
اء الجمهور اء فرد واحد، بل ح حمي ح   .الجرمة لا 

ضا  ة أم حدثت بإهمال، فقد قضت اولا عبرة أ ان الجاني قد أراد هذه العلن مة العلإذا    30/12/1996ا في لمح
ة أن "...  شتر لتوافر عنصر العلن ا، ذلك لأنه لا  عد فعلا علن حر  ارة على شاطىء ال الفعل في س ام  أن الق

في أن تكون المشاهدة محتملة   .)1("فاجىء الغیر عمل الجاني بل 
ة فإنها تتوافر سواء وقع الفعل في في إحتمال المشاهدة لتحق العلن ما أنه  ان عمومي أو خاص، ومع ذلك  و م

ان عمومي  ام الجرمة إذا وقعت في م ة أو المحتملة لق م ة الح إتجه القضاء الى تقرر قاعدة مفادها أنه تكفي العلن
ان خاص ة إذا ما وقعت في م ة وفعل ة واقع شتر أن تكون علن   .و

ان عمومي -أ قع في م   :الفعل الذ 
ة    :الى ثلاثة أنواعوقد قسمت الأماكن العموم

عته - طب ان عمومي  دخل في : م ن للجمهور التجول أو المرور فیها دون أ قید، و م ع الأماكن التي  وهي جم
ة حتى وإن وقع الفعل في  فترض فیها العلن حیث  ات،  ، والأنهار والغا مها الطرق والشوارع والشواطىء والحدائ ح

شاهد أو بین الأشجار الظلام ارة خاصة متوقفة أو )2(ه أحددون أن  ا حتى وإن وقع داخل س عتبر الفعل علن ما   ،
ارة  ستائر، وتستثنى س قفل نوافذها  اطات اللازمة  ان صاحبها قد اتخذ الإحت انت تسیر في طر عمومي إلا إذا 

ة حتى وإن وضعت ستائر على زج الأجرة حیث تتوفر العلن ان عمومي  انت متوقفة في م   .)3(اجهاإذا 
التخصص - ان العمومي  ون الدخول إلیها في أوقات معینة مجانا أو بدفع : الم وهي مجموعة الأماكن التي 

عض المراف العامة، المدارس، قاعات السینما، القطار المقاهي، المطاعمأجرة   ...، في 
ة حتى  سمح للجمهور دخولها تحققت العلن شاهده أحد، أما في غیرها من فإذا وقع الفعل في الأوقات التي  وإن لم 

حیث  الأوقات تعد أماكن خاصة، فقد قضي في فرنسا أن الفعل المرتكب داخل قسم في مدرسة خارج أوقات العمل 
ام، ولكن إذا  شأن فعل ارتكب داخل مرحاض عمومي تم قفله بإح ضا  ما لا تتوفر أ ة،  تم قفله جیدا، لا تتوفر العلن

ةسمعت أصوات أو حر  الداخل سوف تتحق العلن قع  ة فهم ما  ان   .ات تؤد الى إم
ه الجمهور  - ان الذ یلتقي ف عني الم التخصص وهو  ان العمومي  م الم أخذ ح المصادفة  ان العمومي  أما الم

ات والسجون  المحلات التجارة والمستشف   .)4(الخ...صدفة 
 ــــــــــــــــ

مة العل -)1( ات: ا وارد عندقرار المح عة احسن، قانون العقو ، ص ...بوسق .335، المرجع الساب  
(2)- Cass.Crim.Franc.29/ 04/ 1939, Code pénal français, p 477. 

، ص  -)3( .137إدوارد غالي الذهبي، المرجع الساب  
عة احسن، الوجیز -)4( ، ص ...بوسق .107، المرجع الساب  
 
 

ان -ب قع في م   :خاص الفعل الذ 
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ة فیها، إلا أنه في حالات معینة      صعب تصور وجود العلن سبب موقع  رغم أن الأصل في هذه الأماكن  و
ان منزلا أو غرفة تطل نوافذها على طر  ما لو أن هذا الم ن أن تقوم الجرمة،  م ان أو ظروف الحادث،  الم

ة حتى عام فإذا وقع الفعل نهارا مع ترك النافذة مفتوحة أو مع  وجود الضوء تكون المشاهدة محتملة وقد تتحق العلن
ة المشاهدة ان انت إم ة حتى في الأماكن  وإن  ما تقوم العلن ما في الطواب المتقابلة،  ان خاص آخر  تكون من م

صاحب غرفة في فندق أهمل الخاصة ن دخول الغیر إلیها صدفة  اطات اللازمة وأم إقفال  المغلقة إذا لم تتخذ الإحت
  .)1(ابها

اب  اطات التخفي وتمت المشاهدة خلسة أو عن طر النظر من ثقب ال أو بوضع سلم في إلا أنه إذا اتخذت إحت
ة بر فلا تتوفر العلن   .)2(مقابل النافذة أو عن طر منظار م

  القصد الجنائي -3
ن المعنو في جرمة الفعل العلني المخل      متاز بخصوص الر اء  ان قد قصد  ة مفادها أنالح الفاعل إن 

في مجرد الإهمال أو عدم  اء العام، بل  الح ة الإخلال  شتر وجود ن عدئذ لا  اطات  اتخاذارتكاب الفعل ف الإحت
ده جانب من الفقهلكي تقوم الجرمة، و  اللازمة للتخفي ا الذ یؤ مة العل ذهب جانب آخر الى  هذا موقف المح و
ضرورة   اء العامالقول  الح أن فعله یخدش شعور الجمهور توفر قصد الإخلال  علم الجاني    .حیث یجب أن 

ام الجرمة ، خاصة إذا وقع نتیجة قوة قاهرة  التالي عدم ق ستحیل تصور وجود قصد جنائي و ولكن توجد حالات أین 
  .أو حالة ضرورة

اء، ف ا الى الخارج وهما عارافإذا حدث أن وقع زلزال فوثب الزوجان من نافذة غرفة نومهم الح عتبر فعل مخل  لا 
اء ما أن الرح الح شف إحد عوراتها لا تعتبر فعلا مخلا  س فتاة حتى  رفع ملا   .الذ یهب فجأة و

  الجزاء -4
، وتشدد ألف دج100الى  جألف د20عتبر الفعل العلني جنحة معاقب علیها من شهرن الى سنتین وغرامة       
ة من هذه  حیث تكون العقو ا تم على شخص من نفس الجنس،  ان الفعل شذوذا جنس لما  ة   3أشهر الى  6العقو

  .ف دجأل 100ألف دج الى 20سنوات وغرامة من 
ه أن الشذوذ الجنسي جرمة قائمة بذاتها معاقب علیها في المادة  ة الفعل العلني 338وهنا یجب التنب   .بنفس عقو

عتبر ظرفا مشددا لجرمة الفعل العلني فالنص الواجب التطبی هي المادة ولكن إذا وقع الفع ل الشذوذ علنا فهذا 
 . 2ف /قع 333

  
 ـــــــــــــــــ

(1)- Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p453. 

، ص  -)2( .137إدوارد غالي الذهبي، المرجع الساب  
 

الشذوذ أوردت 338ما أن المادة  حیث إذا وقع الفعل على قاصر تجاوز سن  المتعلقة  ولم یبلغ  16ظرفا مشددا 
ة الى  18   .ف دجأل20سنوات وغرامة 3سنة ترفع العقو
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التالي فإذا وقع فعل الشذوذ على قاصر بین  ا بین  18ال  16و ل تعددا معنو ا، فهذه الحالة تش سنة وتم ذلك علن
ذ، مع جرمة شذوذ جنسي مشددة نظرا لوقوع الفعل على قاصر وهو فعل الشذو الفعل العلني مع توفر ظرف مشدد 

تها هي الحد   ار أن عقو الوصف الأشد وهي جرمة الشذوذ الجنسي الواقع على قاصر بإعت ولذلك تكون العبرة 
  .سنوات3الأقصى فقط وهي 

 
 المطلب الثاني

L’harcèlement sexuel رر ق ع341التحرش الجنسي  م  
عرف قانون        ات الجزائر هذه الجرمة إلا ابتداء من  لم  قانون  10/11/2004العقو عود  15/04إثر تعدیله  و

ام قانون العمل ولكن منذ  341أصل نص المادة  رر الى القانون الفرنسي الذ وضعها في أول الأمر ضمن أح م
لات في سنة  1994 ات حیث توالت علیها التعد ، إذ تخلى المشرع 2002 ثم في 1998أدرجت في قانون العقو

ه أالفرنسي على شر وجود علاقة ا ة بین الجاني والمجني عل ع ام الجرمة لت مرؤوس لق س  ، وفي )1(علاقة رئ
ل متكرر  2012آخر تعدیل سنة  ش ع جنسي  ارات ذات طا وسّع من نطاق الجرمة لتشمل حتى فعل إطلاق الع

ه رامة المجني عل    .)2(من شأنها الحط 
حصر نطاق هذه الجرمة في هذه ا ان  م الذ  حیث  لعلاقة دون غیرها ولكن المشرع الجزائر أخذ عنه النص القد

حدث التحرش من زمیل في العمل مثلا ن أن  م   .لا 
حسب المادة       عني التحرش  فة أو مهنة عن طر إصدار الأوامر  341و ل استغلال سلطة وظ رر، هو  م
الللغیر  ار  تهدید أو الإكراه أو ممارسةأو  ة لصاحب هذه ه ضغو على الغیر قصد إج ات الجنس ة للرغ على الإستجا
  .السلطة

ة، ارة عن شر مسب یجب توفّره للحدیث عن الجرمةولذلك فجرمة التحرش لا تقع إلا في المجالات المهن ،  وهو ع
ن تصوّر توافرها إلاّ في تلك م ة لا  ع في الإدارات أو المؤسسات أو في ان ذلك سواء المجالات، و  لأن علاقة الت

الطب والمحاماة والهندسة عض الحالات تتوفر فیها هذه العلاقة رغم ....مهن معینة  ضیف الفقه والقضاء  ومع ذلك 
ما لو حت،  ع المهني ال س لها الطا م أنها ل انت في مجال التعل ة أو  اس اة أو في ال  )3(انت العلاقة س ح

ة ه الفقه الفرنسي قبل إلغاء ... الجمعو هذا التفسیر أخذ  ه، و المهم أن تكون هناك سلطة للجاني على المجني عل
ة )4(هذا الشر  السلطة الأبو ة  ع   ،لكن هذه السلطة لا یجب أن تمتدّ الى السلطة الطب

 ـــــــــــــــــ
(1)- Malabart valérie, Infraction sexuelles, encyclopédie juridique Dalloz, répertoire de droit pénal et 
procédures pénales,Paris,2003,p 01.  
(2)- Art.222-33.Code pénal Français,edition 2014, http //www.légifrance.gouv 
(3)- Cass.Crim.Franc. 15/06/2000, Code pénal Français annoté, Op-cit, p 478. 
(4)- Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p480. 

ة عندما یتعلّ  ة أو الإقتصاد ة المال ع الت ط  ، أو في الحالات التي ترت ة الأخر مثلما هو موجود في الجرائم الجنس
ة  ضات مال ة التأمین للحصول على تعو مفاوضات تجرها المجني علیها مع ممثّل شر   .)1(الامر مثلا 
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ه إمرأة أو ون المجني عل انت في غالبیتهارج ما أن في هذه الجرمة قد  تحدث ضد النساء ودلیل ذلك أن  ل وإن 
ة ات النسو ان ثمرة جهود الجمع ات    .إدراجها في قانون العقو

مة: الفرع الأول ان الجر    أر
ن الماد -1   الر

رر أن المشرع حدد مختلف الصور للوسیلة المستخدمة في ارتكاب التحرش، فإذا  341الملاحظ  في المادة       م
س وحتى وإنما  ة للرئ ة الجنس ة للرغ ان الهدف منها دفع المرؤوس للإستجا یرضخ لم    تحققت إحد هذه الصور و

ة، فهي التالي فهذه الجرمة لا تقتضي تحقی الرغ ة  المرؤوس لذلك فإن الجرمة تقوم، و ل   .جرمة ش
لما تحققاح أن هذه الجرمة تقوم والمرجح لد الشرّ  فعل واحد  ورة في المادة والتي ولو  ت إحد الصور المذ

الإدانة م إبرازها أثناء قضائهم  . )2(فید تكرار الفعل    harcelerرغم أن استعمال مصطلح ستوجب على قضاة الح
  :وهذه الصور تتمثل أساسا في 

ه والخلو بها - ت الدخول الى م أمر مرؤوسته  س الذ  الرئ ة،  ة أو شفو تاب مدة من الزمن دون  إصدار أوامر 
  .أ داعي من دواعي العمل

ة - الفصل من العمل في حالة عدم الإستجا تم عادة    .التهدید و
ا - ان أو معنو ا    .الإكراه ماد
  .ممارسة الضغو عن طر إرهاق المستخدمة في العمل مثلا -
ون ل   شتر في الفعل الم ن المادما لا  ع ج لر ون هو نفسه ذو طا في أن یرتكنسي، بأن  ة في ل  ب رغ

ة فقط،  قى للقضاء وحده تقدیر إن تحقی مصلحة جنس حدد المشرع نوعها ، ولذلك ی ة لم  وهذه المصلحة الجنس
ة  عة جنس ورة آنفا ذات طب انت لانت المصلحة التي یرد أن یجنیها الجاني من استعمال الوسائل المذ هدف سواء 

لات أو المداع ادل الق   .)3(الخ...الجماع ة أوت
قع 341والملاحظ أن الصور الواردة في المادة  ن أن  م مفهومه العام لذلك فلا  ال من الإكراه  أش لّها تتعلّ  رر  م

تب فخم أو  تخصص م ة معاملة متمیّزة عن غیرها،  التحرّش في الحالات المعاكسة أ في حالة معاملة الضح
لما ثبت أن الهدف منهاقاعة خاصة لتناول الغذاء ،  ضا  لیز من بین صور التحرّش أ هو إذ أدرجها القانون الإن

ة    .)4(قضاء مصلحة جنس
 ـــــــــــــ

(1)- Rassat Michèle laure,op-cit, p472. 
(2)- Malabart valérie, Infraction sexuelles, op-cit, p 2. 
(3)- Ibid. 
(4)- Rassat Michèle laure,op-cit, p473. 
 
 

  القصد الجنائي -2
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عني إرادة       هناك من الشراح من یر ضرورة توفر نوعین من القصد الجنائي لتحق هذه الجرمة، قصد عام و
ام بتلك الأفعال، ولذلك فإذا  ع جنسي من خلال الق ة بلوغ هدف ذو طا أفعال التحرش، وقصد خاص وهو ن ام  الق

عته إرغام  س من طب عترف  لمرؤوستهان الفعل ل س الذ   عد تحرشا، فالرئ  المرؤوس على الرضوخ سوف لن 
ه فهذا إبداء لعاطفة ت تها داخل م اقه لرؤ ه العمی لها واشت ، لأن )1(حب لا تصل الى حد ارتكاب التحرش  ح

ام المعاملة اللائقة س مخالفة أح   .)2(المبدأ في تجرم التحرّش هو التعسف في استعمال السلطة ول
ه بجرمة       ه عرضة للإنقلاب عل بیرة تجعل المجني عل طرح تعقیدات  ات في جرمة التحرش  لذلك فإن الإث

ات التحرّش فقد اتجه القضاء الى اشترا أن تكون مدعّمة  انت الشهادة من أهم وسائل إث ة، ولما  ة الكاذ الوشا
ة،  عض الظروف الموضوع ة الب الإضافة الى عرض مجموعة من استندت الى ش تيالضح هادة زمیلتها في العمل 

فصلها من العمل ة الأمر  سها الى غا ة والمتراكمة بدون مبرر التي  اتخذها رئ ة المتتال   .)3(الإجراءات العقاب
  الجزاء: الفرع الثاني

س من شهرن الى سن 341التحرش الجنسي إعتبرتها المادة  الح رر جنحة معاقب علیها   50احدة وغرامة من ة و م
ة في حالة العود 200ألف الى    .ألأف دج، وتضاعف هذه العقو

  
ة، إذ  اما جدیدة في مجال الجرائم الجنس قا فإنه قد تضمّن أح ه سا ات الذ أشرنا إل وفي مشروع تعدیل قانون العقو

رر333أضاف المادة  قة امرأة عن طر الأفعال أو الأ 2م قوال أو الإشارات من شأنها عاقب فیها على فعل مضا
ما أضاف المادة  اءها ،  رر333أن تخدش ح ال الإعتداء المرتكب على شخص عن  3م عاقب فیها على أش

ة ة للضح الحرمة الجنس ون الهدف منه المساس  ، وهو ما سیثیر طر العنف أو التهدید أو الإكراه أو بخلسة 
بیرة في التمییز بین هذا النص و  ة  اء، هذا وقد عدّل المشروع  335نص المادة صعو الح الفعل المخلّ  المتعلّقة 

ل فعل أو لفظ أو 341المادة  ة تعتبر تحرّشا  التحرش الجنسي حیث وسّع من نطاقه بإضافة فقرة ثان رر المتعل  م
ة، مع الإ ع علاقة الت ا دون رطه  حاء جنس عا أو إ حمل طا صدر من شخص لشخص آخر  شارة الى تصرّف 

ة  الحالة الصح ة وهي تلك المتعلّقة  عض الظروف المشددة التي لم تكن معروفة في الجرائم الجنس اعتماد المشرع ل
ا أو حالة الحمل ا أو ذهن انت ضعفا أو مرضا أو إعاقة أو عجزا بدن ة سواء    .للضح

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

(1)-Trib.Versailles.30 /06/1993, Code pénal français annoté, op-cit, p478. 
(2)- Malabart valérie, droit pénal spécial, op-cit, p 183. 
(3)- Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p481. 
 



ة السنة الأولى ماستر  اس القانون الجنائي الخاص (جرائم ضد الأشخاص والأموال) مقدمة لطل محاضرات في مق
ة 2015/2014  تخصص قانون خاص وعلوم جنائ

 55

 الفصل الثالث
ار  جرائم ضد الشرف والإعت

صور مختلفة أوردها ار  ات فقد المشرع في ع تتحق جرائم الشرف و الإعت ل الفعل دة نصوص في قانون العقو ش
ا ،أو إهانة ، ون إفشاء قذفا،أو س ة و قد  اذ ة  .للسر  أو وشا  

 
حث  الأولالم  

diffamation ق ع 296ذف  ــــــالق   

 
القول  296ة مادلنص الأصلي لجرمة القذف في الورد ا     ل إدعاء بواقعة من شأنها "ق ع  المساس عد قذفا 

ار الأشخاص أو الهیئات المدعى علیها بها أو إسنادها إلیهم أو  عود أصل هذا ..."تلك الهیئة  إلىشرف أو إعت ، و
ة  29من قانون الصحافة الفرنسي الصادر في  29التعرف الى المادة  ل   .)1(1881جو

رر  144المادة دت صور أخر للقذف في مواد أخر ما ور  رر و م س الجمهورة و و ال 2م متعلقین برئ
اء الأخر و في المادة ) ص(الرسول محمد  اقي الأنب عض الهیئات  146و  ةق ع المتعلقة ب ش الشعبي  النظام الج

  .الوطني
الأولالمطلب   

مة ان الجر  أر
ان و هي إدعاء أو إسناد واقعة ماسة  ار وأن یتم الإتتكون الجرمة من ثلاثة أر ألإسناد أو  ءاعدالشرف أو الإعت

الإضافة إلى ال ا   .الجنائي قصدعلن  
  Allegation ou imputation d’un fait déterminé إدعاء أو إسناد واقعة معینة للغیر: الفرع الأول   

ة  ستوجب توفر الشرو التال ن  :ولكي یتحق هذا الر  
میز بینهما القان  :وجود الإدعاء أو الإسناد -1 ان   ون و لا القضاءو هما مصطلحان لا  تحق القذف سواء  و

غة أخر اد الإسن ص اشرا أو جاء  حمل معن ،م ان  لما  ة  تاب انت أو  ة  ى شائنا في ح الشخص لام
ارات القذف أو ،المقذوف حمل ع ارة عن إعادة نشر لمقال  ه الجاني ع ون ما قام  ام الإدعاء أن  شتر لق ما لا

لام لغی ه هو  ارة عن  296وقد أوضحت المادة ره،ما یرو ون ع اراتها الأخیرة فقد  ل الإدعاء أو الإسناد في ع ش
ة في منشورات أو لافتات أو إعلانات اح أو تهدید أو یتم عن طر الكتا   .حدیث أو ص

 ــــــــــــــــ
(1)-Art. 29 de la loi du 29 juillet 1881  «  toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à 
l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation », 
Code pénal français annoté, op-cit, p 2241. 
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حمل  ع عدائي في صورة التهدیدلذلك فهو قد  ون ذو طا ارا وقد  عا إخ شّل تعددا مع جرمة  طا وهو ما قد 
وك لد  ح یزرع الش ح، إذ أن التلم قع عن طر التلم ما قد  اشرا   ون م ما أن الإدعاء أو الإسناد قد  التهدید، 
قات مازالت جارة  حة الإختلاس إلاّ أن التحق أن المؤسسة لم تمسّها فض اشر، فالقول مثلا  الأفراد مثل الإسناد الم

عتبر قذفا وقد تط      .)1(الها فإنه 
ون موضوع الإدعاء أو الإسناد واقعة معینة -2 قوم القذف إلا بإسناد فعل ماد مش  :أن  مس یحیث لا  ن 

اشرف و إ  عدو لهذا  ،ر الشخص المقذوفعت انت درجة تهجمها إذا لم ترتكز على واقعة ماالع تست ة ارات مهما  د
ل جرمة السب ه قاتل أو شاهد الزور أو سارق عمن ید ،معینة فهي تش   ن یو تعی ،ي أن المجني عل

عتبر مع قومذلك ل ،)2(ار التمییز بین السب و القذفالواقعة   ه  ي  القذف یجب أن یدعي الجاني أن المجني عل
ارة شخص، أو أنه تلقى رشوة لأجل خدمة م ان معین، أو یدعي أنه سرق س   .عینةهو الذ قتل فلان في زمان وم

ر اسم البنك ف ات هو من رجال أحد البنوك التي تتعامل مع العدو مع ذ أن المترشح للإنتخا قد قضي أن الإدعاء 
ح طر التلم ان الإسناد  قوم القذف حتى إذا  ما  ارات تتضمن إهانة، فقد  insinuation عتبر قذفا،  ل ع في ش

ارة ة  قضي في فرنسا أن تسجیل الع عة، هنا یبدأ شالجم" التال تعتبر قذفا، أو نشر " ارع العملاء والخونةهورة الرا
ة الموجودة في المن ن خرطة لعدد من المراكز الصح م ة مع الإشارة الى التي  طقة والتي تقدّم خدمات استعجال

ة قذف ستحسن تفادیها فهذه الأخیرة تكون ضح   .)3(اللجوء إلیها والتي 
عض أن هناك ع مجرد إطلاقها  إسنادارات تحمل دلالة على ما یر ال ارةواقعة معینة، لذا تقوم الجرمة   ع

ة أشرارن،  التي تع cagoulardأوle banqueretier المفلس   .)4(ي الأنتماء الى جمع
ا ذهبت - مة العل حة ،إلا أن المح انت صح ة فالجرمة تقوم حتى وإن  اذ شتر القانون أن تكون الواقعة   ولا 

ام القذف في ح المتهم  ق س ذلك في إحد قراراتها واشترطت عدم صحة الإدعاء أو الإسناد، فقد قضت  مادام  ع
ه   ).1999/ 6/9قرار ( أن التحقی قد أثبت عدم صحة الوقائع التي أسندها الى المجني عل

القول قع تحت طائلة القانون إسناد الإدعاء بواقعة إلا إذا لم " ما قضت  ات لا  ن صاحب الإدعاء من إث یتم
  .)5()2/11/1999قرار في ".(إدعاءه
 ــــــــــــــــ

(1)- Dreyer Emmanuel, responsabilités civiles et pénales des médias, 2ème édition, édition Litec, Paris, 
2008,p 88. 
(2)- GUILLOT Henri, Diffamation, Encyclopédie juridique Dalloz, répertoire de droit pénal et procédures 
pénales,Paris,2003,p 06. 

ة موجودة في -)3( مة النقض الفرنس :مجموعة قرارات مح  
-Code pénal Français annoté, op-cit, p2248. 
(4)- GUILLOT Henri, Diffamation, op-cit, p9. 

ات في ضوء الممارسة  -)5( عة احسن، قانون العقو ، ص بوسق ة، المرجع الساب .116القضائ  

 
 

ون الإدعاء أو الإسناد من شأنه المساس -3 ار  أن  الشرف أو الإعت  
Allégation ou imputation de nature à porter atteinte a l’honneur où a la considération  
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فرق بینهما القضاء ار لا  عني 296 وقد وردا متتالیین في نص المادة الشرف و الإعت أنهما  قع إلا أن ذلك لا 
  .مترادفان فلكل منهما معنا خاص

مت        قدره الإنسان بإحساسه الذاتي لتحدید ق عبر عن النزاهة والإخلاص الذ  عبر  ه عند نفسه دون فالشرف 
م الغیر،  ة الشخص المقذوف اتجاه قانون انتظار ح طة بوضع الشرف قد تكون مرت من والأفعال الماسة  ات  العقو

ع  الشخصیدعي أن  ستط ان في السجن ولم  أن الشخص  ة، أو القول علنا  ة أو جنح ة جنائ عقو ه  م عل قد ح
ام الإدانة عدة أح ة ملیئة  قه العدل أن شهادة سوا ار، أو الإدعاء  ون الفعل الحصول على رد الإعت ما قد  ، و

عضالشرف  الماس أن الشخص قد خالف  ة إدعاء  من یدعي أن الثروة التي   la loi morale القواعد الأخلاق
ة یخصل علیهاملكها  أن الطالب قد غش في الإمتحانالشخص ناتجة عن أموال رو رة ، أو الإدعاء  ، أو أن المذ

س هو من أنجزها   .)1(التي ناقشها ل
ة أ الصورة التي یرا        مة الإجتماع عني الق ار الشخص  ون علیها في أما اعت ه فیها الغیر أو التي یرد أن 

مته لد الغیر رامته وق ل فعل من شأنه أن یهدر أو ینقص من  ار هو  الإعت ار )2(نظرهم، فالفعل الماس  ، والإعت
القول  قوم القذف في ح من ادعى  حیث  ون خاصا  ان من الأجدر على الزوجین الوفاء بدیون عائلتهم " قد  أنه 

انوبدلا  حیث ی"من شراء آلة الب ار إجتماعي  ون اعت ع ، وقد  ثور القذف في ح من ادعى أن الراضي یب
س هو من ألّفه عه ل ار  المنشطات عبر موقعه الإلكتروني أو أن الكاتب الذ نشر الكتاب تحت توق ون اعت ، وقد 

ار المهني للتجار مثلا یتكون من ثلاثة عناصر نزاه علاقاته مع الزائن والتزاماته بتعهداته  ته فيمهني، فالإعت
اره اعت عتبر مساسا  مس أحد هذه العناصر  ل فعل  ، ف رامة محله التجار ذا    .)3(التجارة و

الإبتعاد عن  د علاقته بها ونصحه  ة عاهرة وقدم  صورتها تؤ أن الذ ادعى أن الضح ا  مة العل وقد قضت المح
ة الضح ا لجرمة القذفعائلتها وعدم خط عتبر مرتك   ).15/1/1995قرار في .()4(ة 

  ضرورة تعیین الشخص أو الهیئة المقذوفة  -4
Désignation de la personne ou du corps contre qui l’imputation est dirigé 

حیث ه بوضوح  في لتعیینه أن تكون الإشارة إل اشرة بل  ر اسم المقذوف م شتر القانون ذ سهل إكتشاف من  ولا 
ر إسم الشخص، ارات القذف ضد مدیر مؤسسة معینة دون ذ طل ع من  قصد الجاني قذفه،  وهذا التعیین  ان 

ة أو  ة أو دین ارات تتضمن فقط إنتقادات أو ثوران ضد مواقف فلسف انت الع ام القذف، فإذا  عنصر ضرور لق
ة وجاءت عامة دون الإشارة الى شخص معین لا اس   .)5(عتبر قذفا س

 ــــــــــــــ
(1)- GUILLOT Henri, Diffamation, op-cit, p10. 
(2)- DERYER Emmanuel, op-cit, p 95. 
(3)- GUILLOT Henri, Diffamation, op-cit, p12. 

.115، المرجع السابق، ص...بوسقيعة احسن، قنون العقوبات  -)4(  
(5)- GUILLOT Henri, Diffamation, op-cit, p12. 

  .الأشخاص والهیئات: والمقذوف نوعین -
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ة لمصطلح الشخص ینصرف الى الأفراد دون تمییز من حیث السن أو الجنس أو       ة،  النس ة أو الجنس الأهل
ة ضا الى الأشخاص المعنو شر المشرع الجزائر الى القذف الموجه ضد الموتى إلا في حالة ما ینصرف أ ، ولم 

اء، ) ص(الى الرسول محمد  القذف الموجه اقي الأنب عي و ة للشخص الطب ة القانون ار أن المبدأ في الشخص اعت
ة المتوفى صیب الضح اشر    . تنتهي بوفاته، ثم أنه لا یوجد ضرر م

ات عامة       ل جمع حث تجتمع في ش ة لها نوع من السلطة والإدارة العامة  أما الهیئات فمنها ما تكون نظام
ومةدالبل سوالمجاللمان البر  ة ومجلس الح مها ...ة والولائ ح ة تنشأها السلطة العامة و ، وقد تكون هیئات عموم

الوزارات  الإومدیرات الأمالقانون العام  ش،  ع المراف العامة الأخر ن والجمارك والج الإضافة  ،)1(ضافة الى جم و
ورة في المو  رر144اد الى هذین الصنفین توجد فئة أخر مذ رر و م حیث جاءت هذه النصوص عامة تعاقب  2م

ال الإساءة ومن بینها القذف الموجه الى تلك الفئات وهي ل أش س الجمهورة والرسول محمد على  اقي )ص(رئ و
ض اء و ةالأنب   ).12/05من قانون الإعلام 123المادة (اف إلیها رؤساء الدول الأجنب
ة: الفرع الثاني    العلن

حسب ا ة144و 296لمواد و ة تتحق بإحد الأسالیب التال رر فإن العلن   :م
شر أن  :القول -1 اح ، التهدید، التصرح  الحدیث، الص مصطلحات عدة  وقد عبر على ذلك المشرع الجزائر 

ا الإم ان  لما  ة  حیث تتحق العلن عته  طب ا  ان عموم ان الم ة وسواء  ان أو مجالس عموم ن سماع ون في م
الت ون عاما  ما قد  ه،  صالقول دون اشترا تواجد الجمهور ف ون عاما )قاعة المسرح مثلا( خص ما قد   ،

ات(المصادفة    ).المنازل الخاصة أثناء المناس
ن  م حیث  طل على شارع عمومي  ان  ان خاص إذا  ة في م ارات القذف من طرف وقد تتحق العلن سماع ع

اع وتتحق المارة، برات الصوت أو المذ ة اذا استعملت م   .والتلفزة والأنترناتالعلن
ر -2 ة والتصو اتیروذلك عن طر المنشورات واللافتات والإعلانات والرسوم  :الكتا ر  والكار ال التصو ل أش و

ع او حیثالأخر  لما تم توزعها على الأفراد بدون تمییز أو عرضها سواء للب ة    .للمشاهدة فقط تتحق العلن
ة یجعل الفعل مخالفة تطب علیها  اب العلن م الإدانة لأن غ انه في ح ستوجب على القضاة ب ة  ة العلن ونظرا لأهم

ام المادة  السب غیر العلني 463/2أح   .المتعلقة 
 ـــــــــــــــــ

عة احسن، الوجیز -)1( ، ص...بوسق .199، المرجع الساب  
 
 
 

   صد الجنائيالق: الفرع الثالث
ار المجني  شرف واعت أن أقواله ومحرراته ستمس  تقتضي جرمة القذف قصد عام یتمثل في إرادة وعلم الجاني 
مجرد الإدعاء أو الإسناد لذا نجد  ة لد الجاني  ة تقوم على افتراض سوء الن میز القذف أنه جرمة قصد ه، وما  عل
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ارات مختلفة للتع ام الإدانة تستعمل ع ة أح ة القذف" بیر على سوء الن ة"،"بن ة إجرام ة الإضرار" "بن ة" "بن ، " سوء ن
انت الأفعال المسندة  ولذلك فإذا ادعى المتهم حسن نیته ة إذا  لا على حسن الن عتبر دل ات ذلك، ولا  ه إث قع عل ف

ة مع  حة، ولا عدم وجود عداوة شخص انت صح انت قد تم التشهیر بها من قبل، ولا إن  محتملة الوقوع، ولا إن 
حتج بإرادة إعلام الجمهو  نه أن  م ا فلا  ان القاذف صحف ه و ر، ولا الخطالمقذوف، وإذا  لا أ في شخص المجني عل

ان شرفا ضا حتى وإن  اعث أ ال   .)1(عبرة 
ار الشرف أو الإعت ة إدعاء أو إسناد من شأنه المساس  ضا دلیل على  وعندما یتضمن القول أو الكتا فهي تعتبر أ

م الإدانة، وإذا وجدت دلائل على حسن ال ان ذلك في ح التالي فالقاضي غیر ملزم بب ة و المستندات أو سوء الن ة  ن
ااالشهادات أو ظروف معینة فهي تخضع لتقدیر قضاة  مة العل ة المح   .لموضوع تحت رقا

ان مشروعا وفي الصالح العام  لما ثبت أن الغرض منه  ة لتبرر القذف  حسن الن وقد أخذ القضاء في فرنسا 
ا على ماضي أحد  قا جد فة التي أجرت تحق اتجمهورة ثم نشرته قبل إجراء لرئاسة ال المرشحینالصح   .)2(الانتخا

 المطلب الثاني
ته مة القذف وعقو عة في جر  المتا

عة: الفرع الأول   المتا
اش ة ت ا ة في الحالات الواردة في المواد  رلقد نص المشرع صراحة على أن الن صفة تلقائ ة  الدعو العموم

رر144 رر وم س الجمهورة، والنب( 2م ت عن ذلك في حالة القذف ) ...) ص(ي محمدالمتعلقة برئ في حین س
مفهوم المخالفة أنه الأفراد  إلىالموجه  عني  ة جرمة قوالهیئات، و و في هذه الحالة لأن خصوص م الش تضي تقد

د ذلك  الأمر، ولعل ما یؤ حس بها إلا المعني  ة لا  ار هو مسألة شخص الشرف والإعت القذف تجعل أن المساس 
ه المشرع في تعدیلهو م ة للمادة  06/23 ا جاء  ة توقیف یح 298الذ أضاف فقرة ثان ان ث نصت على إم

و  ة في هذه الجرمة عن طر سحب الش عة الجزائ  .المتا
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
(1)- GUILLOT Henri, Diffamation, op-cit, p21. 
(2)-Ibid.p23.  

ة: الفرع الثاني   العقو
ة المقررة لجرمة القذف یختلف  ع  حسبمقدار العقو ارها جنحة في جم ه مع استقرار وصفها بإعت صفة المجني عل
  .الحالات
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س من شهرن الى  - ة الح ان القذف موجه ضد الأفراد تكون العقو الى 25000أشهر وغرامة من 6إذا 
تین 50000 ة من نفس المادة ). 06/23قانون  298/1المادة (الف دج أو بإحد هاتین العقو وتنص الفقرة الثان

ان الغرض منه على القذف  ة أو الى دین معین و ة أو مذهب الموجه لشخص أو أشخاص ینتمون الى مجموعة عرق
ان ة ین المواطنین أو الس س من شهر الى سنة وغرامة من  ،التحرض على الكراه تها الح آلاف الى 10عقو

تینألف دج أو إحد هاتین العق100   .و
س الجمهورة تكون ال - ان القذف موجه الى رئ انت قبل تعدیل إذا  عدما  ة غرامة فقط  تتضمن  2011عقو

س ومقدارها  ة في حالة العود500ألف الى 100من الح رر144( ألف دج ، وتضاعف هذه العقو نفس ، و )م
ة تطب في حالة القذف الموجه الى الهیئات رر و144( العقو في المادة  12/05نص قانون العلام  ما).146م

ة التي تتم عن طر على حالة الإهانة الموجهة الى 123 عثات الدبلوماس ة وأعضاء ال رؤساء الدول الأجنب
غرامة من  فة  ذا حالة إهانة صحفي أثناء أداء مهامه  100ألفدج الى 25الصحافة حیث تعاقب الصح ألف دج، و

ة غرامة م 126في المادة    .ألفدج  100ألف الى 30ن عقو
ة للقذف الذ  - الضرورة أو ) ص(تضمن إساءة للرسول محمدیالنس المعلوم من الدین  اء أو الإستهزاء  اقي الأنب و

ة شعیرة من شعائر الدین الإسلامي فقد نصت المادة  ر144أ س من  2م الح تها  سنوات الى 3على عقو
  .أف دج200ألف الى 50سنوات وغرامة من 5

رر144ما تم إلغاء المادة  حالة ارتكاب القذف بواسطة نشرة 1م  .المتعلقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حث الثانيمال  
ة ة الكاذ  الوشا

Dénonciation calomnieuse  
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ار الىأهم جرائم ضد الشمن         ضا جرمة  جانب القذف نجد رف والإعت ةأ ة الكاذ التي ورد النص  الوشا
قصد بها إسناد أو ادّعاء واقعة  ،قع300ادة علیها في الم ه و انت من شأنها أن تؤدّ الى عقاب الموشي  إذا 

حة،  مها صح لاغ یتم تقد ل  افي ش ا أو جزائ ة العقاب تأدی   .الى السلطة التي لها صلاح
حیث یجب أن یتضمّن محت        ه  ضا وجود واقعة مسندة الى الموشي  لاغ وقائع فهي مثل القذف تشر أ و ال

ارها تشر في تلك الوقائع أن  اعت ه قد ارتكبها،إلاّ أنها تختلف عنه  تشّل إحد الجرائم معیّنة یُدّعى أن الموشي 
ه إذا صحّ الإدعاء بها ة سوف تؤد الى عقاب الموشي  ات أو جرمة تأدیب الإضافة الى عنصر )1(قانون العقو  ،

ل عنصرا ف ش ة الذ لا  قاالعلن ما رأینا سا س القدف  ة ع ة الكاد ضا عن الفعل ي الوشا ما تختلف أ  ،
ه في المادة  ن للمتّهم أن یرفعها  78المنصوص عل م ة المتعل بدعو التعوض التي  من قانون الإجراءات الجزائ

عة  ألا وجه للمتا وهي دعو  (la dénonciation téméraire)ضدّ المدعي المدني إذا صدر في حقه أمر 
ه في المادة  ضا عن الفعل المنصوص عل ما تختلف أ ة،  ة الكاذ الوشا ن رفعها دون أن ینتفي ح الإدعاء  م

ار 145 الشرف والإعت ة إذ أن هذه الأخیرة لا تتعلّ  غ عن جرمة وهم التبل وإنما تحمي سلطة هیئة  المتعلقة 
حث في جرمة غیر  ع وقتها لل ض أن لا    .موجودةالقضاء 

 
 المطلب الأول
مة ان الجر  أر

ة         ة الكاذ ام الوشا اشتر لق لاغ  یتضمّن واقعة  ن ماد یتضمّن عدة عناصر أهمها وجود   ة وجود ر ذ
ة ة أو جزائ ل جرمة تأدیب العقاب لو صحت تلك  ،تش لاغ للجهة التي تختص  م ال الإضافة الى ضرورة تقد

الإضافة ال المبلّغ عنهالواقعة،  ن معنو یتضمّن قصد الإضرار    .ى ر
ن الماد: الفرع الأول   عناصر الر

ة أو غیره ان هو الضح صدر من شخص سواء  لاغ  ل  ة في ش ة الكاذ ا أو موظّف شخصا عاد ،تقدّم الوشا
ون المبلّغ ن أن  م اعدة أشخاص ما  ون شخصا معنو ر المشرع في المادة ،)2(، وقد  " مصطلح  300 وقد ذ

س الشخص " الفرد  ة ول ة للضح حمل علىالنس أنه  وهو ما  ا إلاّ  الإعتقاد  ع ون شخصا طب ذلك أن یجب أن 
ة لهذه الجرمة ون الشخص المعنو ضح منع من أن    .لا 

 ـــــــــــــــــــ
(1)- GUILLOT Henri, Diffamation, op-cit, p2. 
(2)- VASSOGNE Jean et BERNARD Camille, Dénonciation calomnieuse,  encyclopédie juridique Dalloz, 
répertoire de droit pénal et procédures pénales,Paris, 2003,p 01. 

 
  

لاغ - 1 ل ال   :ش
ة في الحالات ا اذ ة  التالي لا تعتبر وشا ا و لاغ تلقائ م ال قدّم فیهایجب أن یتم تقد لاغ  لتي لا  ا  ال تلقائ

ستدعى للشهادة أو المتهم  قدّمها الشاهد الذ  ة عن التصرحات الي  عند ممارسة ح الدّفاع أو في الإجا
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غ  فرض فیها القانون واجب التبل ة، أو في الحالات التي  طرحها القاضي أو الشرطة القضائ الأسئلة التي 
حادثة معیّنة أو  سه  غ رئ ه تبل لّفین بإجراء تحرّات معیّنة الشرطي الذ یجب عل إدارة (عض الموظّفین الم

ة الأسعار   .)1()…الضرائب، مراق
لاغ -2   :مضمون ال

ل عناصر  أنه هو مرتكبها وهذه والواقعة إما أن تش لاغ سرد لواقعة تسند الى المبلغ عنه  یجب أن یتضمّن ال
ات أو عناصر جر ة مهماجرمة من جرائم قانون العقو حیث مة تأدیب إذا صح الإدعاء أو الإسناد  انت درجتها 

شّل إحد هذه سوف یؤد الى عقاب  ان مضمون الواقعة لا  المبلغ عنه من طرف الجهة المختصّة ، فإذا 
ان واقعة من شأنها أن تؤد الى التعوض المدني  لاغ  ما لو أن مضمون ال ة  ة الكاذ الجرائم فلا تقوم الوشا

في وجود  ن عقاب فقط، و م ام الجرمة حتى ولو ثبت أنه لا  ا لق ا أو إدارا أو تأدیب ان جزائ العقاب سواء 
ه لوجود مانع من موانع العقاب ة مثلا( الموشي    .)2(جود التقادم أو العفوو ، أو )علاقة القرا

لاغ -3 قدّم لها ال   :الجهة التي 
ط القضائي أو ا عة الأفعال الموشي بها هذه الجهة إما أن تكون أحد رجال الض لإدار أو السلطة التي لها ح متا

عة لأو تكون هذه السلطة من  م طلب المتا ه صلاحیتها تقد س الموشي  لجهة المختصّة، أو تكون هذه الجهة رئ
ة أو من صلاحیتها إحالة  ما قد تكون هذه الجهة نفسها هي التي تتخذ الإجراءات العقاب اشرة أو مستخدمه،  م

  .وقائع الى الجهة التي تملك الح في العقابال
  :ذب الواقعة المبلّغ عنها -4

ة ة الكاذ ام جرمة الوشا حة ینفي ق غ عن واقع صح س القذف فإن التبل ات صحة الواقعة إما  على ع ون إث و
انت الواقعة المبلغ عن صدر إذا  م الإدانة الذ  ات أو  قراح  ر بتطبی جزاء تأدیبيها إحد جرائم قانون العقو

ة الواقعةانت إذا  ارة عن جرمة تأدیب   .ع
ةأ اذ انت الواقعة  انت  ما إذا  ذبها، فإذا  ات  عد إث ة  ة الكاذ ات الواقعة تقوم الوشا تقتضي جزاء جنائي فإن إث

ألا وجه أمر  البراءة أو  م قضائي  ح قرار الحفظ، أما إذ ون  عة أو  انت تقتضللمتا ات ا  ي جزاء تأدیبي فیتم إث
س الموشي أو مخدومه قرار الحفظ الصادر من رئ عدم اتخاذ أ إجراء عقابي ضد )3(الكذب  ضا  ما یثبت أ  ،

ه   .الموشي 
 ـــــــــــــــــ

(1)- VASSOGNE Jean et BERNARD Camille, op-cit, p2. 
(2)- Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p481. 

ا رقم  -)3( مة العل ة،  24/02/2011صادر في 520370قرار المح و  355، ص 1، عدد 2012، المجلة القضائ حفظ وزارة العدل الش متعل 
".المقدمة ضدّ قاضي  

ة خاصة الأفعال الموشي بها وصدور قرار      ة الكاذ م الوشا لها یجب التثبت من توافرها لتقد فهذه العناصر 
ا إدعاء فرقة الدرك الوطني شأنها، فقد رفضت ا مة العل و ضدّهم قبل لمح تب ش بهذه الجرمة ضدّ شخص 

التالي صدور قرار في شأنها و والتثبّت من صحة ما جاء فیها و   .)1(التحقی في محتو الش
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ن المعنو : الثاني الفرع   الر
ة سیئة لد الواشي لغر      شتر وجود ن ن المعنو لهذه الجرمة  الغیرالر عن طر اتهامه بواقعة  ض الإضرار 

حة مع علمه بذلك أن الأفعال التي  غیر صح ة هو علم الجاني  سوء الن دون اشترا تحق هذا الضرر، والمقصود 
ا  مة العل حة فقد قضت المح ه غیر صح ة الإضرار " بلّغ بها عن الموشي  وإنّما في أن سوء النّة لا تتمثّل في ن

 . )2(صحة الوقائع المبلّغ عنها معرفة عدم 
 

ة: المطلب الثاني العقو  
ة جنحة مقدارها  - عقو ة  ة الكاذ س الذ عاقب المشرع على جرمة الوشا سنوات 5أشهر الى  6یتراوح بین الح

س ة بإحد جرائم الفساد 100ألف الى 20وغرامة من  ح ة تطبّ في حالة ارتكاب الوشا ألف دج ونفس العو
ام المادة 500ألف الى 50ما عدا الغرامة التي تتراوح ما بین ...) شوة، استغلال النفوذالر (  ألف دج وذلك وف أح

افحته  06/01من قانون  46 ة من الفساد و م الوقا   .المتعل 
  

ه في الإضافة الى جرمة إفشاء السر المهني الوارد النص عل ،  144المواد (وجنحة الإهانة 301المادة  هذا 
رر و144و ذا جنحة إنتهاك حرمة  297ادة الوارد النص الأصلي لها في الم ، ثم جنحة السب)146م ق ع، و

ا المادة  اة الخاصة التي نصّت عل رر 303الح    .م
 

ارة الواردة  ح الع صر ار  وذلك  ع جرائم ضد الشرف والإعت ا عن جم ون الشخص المعنو مسؤولا جزائ أخیرا 
رر303رر وم175في المواد  . 3م  

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــ
،الجزء : ، متوفر عند1996/ 21/07قرار صادر في -)1( س، المرجع الساب .1193، ص 3جمال سا  
ةمجلة ال،  2009/ 04/03صادر في 422003قرار رقم -)2( ذا قرار رقم 272، ص 1، عدد 2011 القضائ صادر 198286، و

ة 1999/ 7/ 28في  .405، ص2عدد  ،2001 ، مجلة قضائ  
  
 
 

ع  الفصل الرا
 جرائم ضد الأسرة
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حث الأول  الم
مة الإجهاض م  قع313الى  304جر  

قانون         ات الفرنسي خاصة عند تعدیله  الإجهاض الى قانون العقو ة  29عود أصل النصوص المتعلقة  ل جو
ل  1939 ش رّس مبدأ حرة م في مجال الأجهاض إذ نحو تضیی التجر بیر إلاّ أن القانون الفرنسي تطور 

ه إلاّ إذا تم ممارسته من طرف الغیر بدون رضا المرأة، و 1975الإجهاض منذ  سمح  ح لا  ، أما إذا رضیت )1(أص
أن یتم إجراءه قبل الأسبوع  ه إذا تم وف الشرو التي وضعها قانون الصحة هناك  عاقب عل وأن  12ه المرأة لا 

ة أو خاصةمارسه طبیب  ف ادة عموم ل وقت إذا توفرت شرو الإجهاض ي ع ة إجراءه في  ان الإضافة الى إم  ،
حرة الإجهاض تغیرت العبرة من تجرمه وأ) 2(العلاجي  منع الإجهاض بدون ، ومنذ الإعتراف  ح النص الذ  ص

ة للمرأة ووضعه المشرع الفرنسي في القسم الخ حمي السلامة الجسد س رضا المرأة  اص بجرائم العنف، وهذا ع
ة ح الأسرة والمجتمع في  عتبر الجرمة من جرائم الأسرة العبرة من تجرمها هو حما المشرع الجزائر الذ مازال 

عض الشرّاح الذین اعتبروا الجرمة من جرائم العنف    .)3(التناسل والتكاثر،لذلك لا نتف مع 
  المطلب الأول
مة ان الجر   أر

ة قبل الأوان عني       ع ان هذه الجرمة  ،الإجهاض التسبب عمدا في إسقا الحمل بوسیلة غیر طب ولذلك فأر
  .تتمثل في الإسقا والوسیلة المستعملة ثم القصد الجنائي
ن الماد: الفرع الأول   الر

ن الماد في جرمة الإجهاض       هیتضمّن الر من طرف الغیر  صورتین للإسقا وهما الحالة التي یتم ارتكا
   .وصورة الإسقا الذ یتم من طرف المرأة على نفسها

عني       المرحلة التي الإسقا و عد ذلك  طن المرأة ولا عبرة  ضة الملقحة من  إنهاء الحمل بإخراج الجنین أو البو
شتر أن  التالي لا  عد، و ل  حیث تقوم الجرمة حتى وإن لم یتش ا أثناء وصل إلیها نمو الجنین  ون ح

ام المادة )4(إسقاطه ه أح ما قد ترتك 304، وقد یتم الإسقا من طرف الغیر تطبّ عل المرأة على نفسها  هق ع 
ام المادة    .ق ع 309وتطبّ علیها أح

 ــــــــــــــــ
(1)- Art. 223-10 , Code pénal Français, op-cit, p 530. 
(2)-Art.L2212-1.2212-2.2222-2. Du code de la santé, code pénal, op-cit, p531. 

عة أحسن، الوجیز  - )3( ،ص...أنظر بوسق .36، المرجع الساب  
ة، جزء  -)4( ، ص 1جند عبد المالك، الموسوعة الجنائ .668، المرجع الساب   

  :إسقاط الحمل من طرف الغیرحالة -أ
حیث تقوم الج 304وهي الصورة التي وردت في المادة  فعل الغیر سواءقع،  لما تم الإجهاض  ان شخصا  رمة 

ان ینتمي الى مهنة  ا أو  ضا برضا المرأة سواء الطبّ عاد ه المرأة أم لا، ولا عبرة أ فإذا تم عن طر  رضیت 
ستو ذلك برضاها أو  ة أو مأكولات ف الضرب مثلا فسوف یتم بدون رضاها، أما إذا وقع بإعطاءها أدو العنف 
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عد حد من ذلك بل بدونه، القول  ،ذهب المشرع إلى أ عاقب حتى على الجرمة المستحیلة لأن النص جاء  ل "إذ 
عني افتراض الحمل قد ..." من أجهض امرأة حامل أو مفترض حملها ون المشرع  ون و غیر موجودا أصلا، لذلك 

قات صورة العقاب على الإستحالة المطلقة   .قد أخذ بإحد تطب
نتج عن ذ شتو س ما  ام جرمة الإجهاض وهذا ع نا لق رطه لك أن المشرع الجزائر لا یجعل من وجود الحمل ر

  .)1(مثلا المشرع المصر 
  :ـ الوسائل

عض منها  ر ال شتر القانون وسیلة خاصة لإرتكاب الإجهاض ، فرغم أنه ذ إلا أنها جاءت على سبیل المثال لا 
استعمال طرق  مأكولاتبإعطائها ... امرأة ل من أجهض"  104حیث نص في المادة  ة أو  ات أو أدو أو مشرو

ة وسیلة أخر  أ عض "أو أعمال عنف أو  قصد إسقا حملها  فة  ، لذا فقد تمارس المرأة إحد الراضات العن
مال الأجسام ة وراضة    .الفنون القتال

ة إن  في إثولا أهم ات أن تلك الوسیلة هي التي أدت الى الإسقا وهذه انت الوسیلة صالحة للإجهاض أم لا، بل 
الطب الشرعي المسألة تخضع لتقدیر القاضي ه الإستعانة  ستوجب عل   .الذ 

ه المرأة على نفسها حالة الإسقاط -2 سواء تحققت ع، ق 309وهي الحالة التي وردت في المادة  :الذ ترتك
انت شروعا أو موافقة على اس املة أو  ق التي أرشدت إلیها أو أعطیت لها، لذلك فهو صورة تعمال الطر الجرمة 

اسة التشدید التي اعتمدها المشرع الجزائر  شمل في هذه الحالة في أخر تبرز س مجال الإجهاض، إذ أن التجرم 
ت حتى مرحلة الإعمال التحضیرة عندما نص على عقاب مجرّد الموافقة على استعمال وسائل الإجهاض التي أرشد

    .، أو أعطیت لهاإلیها
  القصد الجنائي: الفرع الثاني

ام الإجهاض إتجاه إرادة الجاني لإنهاء الحمل مع علمه بوجوده، وإذا اعتد على المرأة الحامل      یتطلب لق
ع إلا على أساس الضرب أو الجرح  ون قصده من ذلك هو إحداث الإجهاض وإلا سوف لن یتا الضرب لابد أن 

ن أن تقع إلاّ عمدا ع عمدا أو خطأسواء وق م ة لا    .)2(لأن الإجهاض جرمة قصد
  ــــــــــــــــ

اعة والنشر، لبنان،  -)1( ة للط ات، القسم الخاص، الدار الجامع ي أبو عامر، قانون العقو   .131، ص 1981محمد ز
ا رقم  -)2( مة العل ه 550، ص 2، عدد 2002ة، ، مجلة قضائ12/02/2002الصادر في  252408قرار المح إن " ، جاء ف

عدّ انعداما في  قي للضرب الرامي لمحاولة الإجهاض  ات القصد الحق إدانة المتهم بجنحة الإجهاض دون إبراز عناصر التهمة وإث
  .الأساس القانوني

  :الإجهاض العلاجي في القانون الجزائر 
ة إجراء الإجهال      ان هقد أجاز المشرع الجزائر إم احة ض دون العقاب عل سبب إ عتبر  سمح  والذ 

عض منها في المادة  ،إذا استوجبته الضرورة الحالة الإجهاض لغرض علاجي شرو ورد ال عض  308ولكن  وال
ما یلي 72الآخر في المادة    :من قانون الصحة وتتمثل ف
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اة الأم في خطر تستوجب توقیف الحمل ان الإ) 308م (ـ أن تكون ح جهاض ضرور للحفا على التوازن أو 
  .قانون الصحة) 72(والعقلي المهدد بخطر ملوجي و الفیز

ه طبیب أخصائي قوم  ون أحدهما خبیرا معتمدا لد المحاكم ـ أن  عد استشارة طبیبین    .أو جراح 
اة ا ان المستشاران شهادة الفحص تبین ضرورة اللجوء الى الإجهاض لإنقاذ ح حرر الطبی   .لأمـ أن 

ار السلطة الإدارة   .ـ إخ
  .ـ إجراء الإجهاض علنا في مصحة متخصصة

  المطلب الثاني
  الجزاء

ة للإجهاض الممارس من طرف الغیر :الفرعالأول   النس
ة مقدارها الحهذه  ارتكبعلى عقاب من  304تنص المادة  ة جنح عقو سنوات وغرامة 5س من سنة الى الجرمة 

  .جألف د 100ألف الى 20 من
ة في حالتین تم تشدید العقو   :و

ة السجن من  ح العقو   .سنة20إلى  10ـ إذا أد الإجهاض الى وفاة الأم فتص
ة ة الأصل اد على ممارسة الإجهاض تضاعف العقو س من ـ حالة ثبوت الإعت ح الح سنوات 10سنتین الى  لتص

طبّ 200ألف الى  40وغرامة من   ة السجن وهي  الف دج، وإذا أد الى الوفاة    .سنة 20الحد الأقصى لعقو
ة 306ما أضافت المادة        عض التدابیر الأمن ة إتخاذ  ان سنوات زائد  5المنع من ممارسة المهنة لمدة إم

المنع من الإقامة في  م  ان من الصنف الذین  حجواز الح ة الإجهاض أو قام بها إذا  من أرشد أو سهل عمل
رتهم المادة وهم مختلف فروعه، الممرضون،  ذ ة الطب  لات ،جراحي الأسنان ، طل ادلة والقا اء والص الأط

ة ةالمدلكون،  تجار الأدوات الجراح الإضافة للتدابیر التي وردت في ، ، محضروا العقاقیر، صانعو الأرطة الطب هذا 
ا والتي تتمثل في المنع من ممارسة  311المادة  قها وجو ون تطب ة أو والتي  مهنة أو عمل في المؤسسات العموم

التولید أو أمراض النساء   .خاصة 
ة لعقاب الإجهاض الذ تمارسه المرأة على نفسها :الفرع الثاني   :النس

ه في المادة  س 309ورد النص عل الج حیث تعتبر جنحة معاقب علیها  أشهر الى سنتین وغرامة من  6من  قع 
  .قغ311اتخاذ التدابیر الواردة في المادة  مع وجوبدج ألف 100ألف الى 20
  
 
 

:ـ مسألة التحرض على الإجهاض3  
لما توفرت إحد   إلقاء خطب في  310الواردة في المادة  الصورعاقب المشرع على التحرض في الإجهاض  قع 

ة تشجع عل ع أو عر أماكن عموم تب، أى الإجهاض أو توزع أو ب ام ض أو لص إعلانات،صور،رسوم،  و الق
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ة أو المزعومة و  ق ة الحق ادات الطب ة في الع سالدعا الح سنوات 3شهرن الى من  قد اعتبرها جنحة معاقب علیها 
تینألف دج 100ألف  20 وغرامة من   .أو بإحد هاتین العقو

ك4 عاقب الشر ة الفاعل  ـ  ه المرأة الأصلي سواء في حالة الإجهاض المرتكب من الغیر أو الذ تر بنفس عقو تك
ورة في المادة  على نفسها حملون الصفات المذ عتبر الأشخاص الذین  اء بل اعتبرهم المشرع فاعلین  306ولا  شر

  .أصلیین
لا صورتي الإجهاض عاقب على الشروع بنص صرح في  .ما   
حث الثاني  الم

L’enlèvement ou le détournement de mineurs عاد القاصر بدون    عنف م  خطف أو إ
ع326ٌ  

عاد  326نص المادة الخطف أو الإ ل شخص قام  اق حتى على الأخ أو على قاصر عاقب  فهو نص جائز الإنط
ستثنى ف ن لأنهما یخضعان لنص خاصالأخت،  ضا بجنس 328وهو الوارد في المادة  قط الأبو ، ولا عبرة أ

ان أو أنثى را  ة ذ .الضح  
 المطلب الأول

مة  ن الجر أر  
ة، القصدهي ث عاد، صغر الضح   .الجنائي لاثة، فعل الخطف أو الإ

عاد: الفرع الأول   فعل الخطف أو الإ
عني ذلك خطف       هو م ف ق لف برعایته أن  اني الذ أراده الم ونقله الى محل آخر  الطفل وأخذه من الحیز الم

ان الذ یخطف منه القاصر و قصد إخفاءه،  عة الم حدد المشرع طب ه الهو التالي فلم  ان رضي  لف ل م م
أن یتواجد ف ة القاصر  ضا منزل أحد الأقارب أو براع ون أ ه قد  ون منزل أبو ما قد  ه هذا الأخیر ، ولذلك ف

ه والمخ ة والترف   .ماتالأصدقاء أو حتى مراكز التسل
ام الجرمة  ع الخاطفتترك القاصر محل إقامته بإرادته و ولا أثر على ق أما إذا تعمّدت الهروب من محل إقامتها ،ت

عاد قو م الإ عاد، فقد قضي  ،)1(دون تدخّل من الخاطف او تأثیر من فلا  ما لا تقوم الجرمة إذا لم یتوفّر فعل الإ
ة معهاعدم  ه ومارس علاقة جنس ت   .)2(تفّره في ح الطبیب الذ استقبل فتاة قاصر في م
 ــــــــــــ

ا قرارات ال -)1( مة العل ذا في ، 1971/ 5/01في  ةصادر مح ات، : ، واردة عند05/01/1981و عة احسن، قانون العقو بوسق
، ص  . 134المرجع الساب  

(2)-Cass.Crim.Franc. 23 /12/1968, Code pénal Français, op-cit, p729. 

 
م هي المهلة        حدد المشرع  حولم  ام الجرمة،  أن الجرمة تتحق یالمشتر توفرها لق ث ذهب الفقه الى القول 

ة من طرف صاحب السلطة على المخطوف، وصاحب السلطة  ال الرعا عاد خلل في ممارسة أش لما أحدث الإ
ون  ا أو حاضناعلى القاصر قد  ا أو ول ه أو وص   .والد
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قى الجرمة قائم        الت ةوت عاد و حیث تحسب مدة التقادم لي فهي من نوع الجالما استمر فعل الإ رائم المستمرّة، 
ضا ما تنتهي أ عاد    .ببلوغ المخطوف سن الرشد فیها من یوم توقف حالة إستمرار الإ

ع  ما لا        ه أو عدم العقاب مرتین، على نفس الوقائع، إذ أن الطا ة الشيء المقضي ف تطبّ قاعدة حجّ
م إدانة ساب  المستمرّ للجرمة تمّن من عقاب نفس الجاني بنفس الوقائع إذا ما استمرّ في ارتكابها رغم وجود ح

لّما تجدّد الإستمرار    .)1(فهي جرمة متجددة 
ام هذه الجرمة أن ی       شتر لق ة ما  حیث إذا توفر هذان الظرفان ستقوم جنا عاد بدون تحایل ولا إكراه،  تم الإ

رر 293الخطف الواردة في المادة  قانون المض 1م السجن المؤّد، وقد تصل  14/01افة  ح العقاب علیها  وأص
ة ان من أجل طلب الفد   .الى الإعدام إذا تعرض القاصر الى تعذیب أو اعتداء جنسي أو أد الخطف الى وفاته أو 

ة : الفرع الثاني   قصور الضح
مل سن   326حیث تشتر المادة  ون المخطوف قاصرا لم  را أو أنثى سواء سنة 18أن    .ذ

  :القصد الجنائي: الفرع الثالث
ه      امه یجب أن یتعمد الجاني إخفاء المخطوف عن ذو شتر القانون إرتكاب أ اعتداء على ال ولق مخطوف ولا 

ام المادة  عاد، فإذا وقع الإعتداء سیثیر مسألة تعدّد الجرائم لتي یتم الفصل فیها وف أح عاقب على مجرد الإ  32بل 
عدها ق ع   .وما 

ظهر أنه تعدّ سن  ه الذ  لّما ثبت أن الجاني انخدع بهیئة المجني عل   . )2(18ینتفي القصد الجنائي 
اعث حتى وإ  ال ضا  ستفید في ولا عبرة أ ان الغرض من الخطف هو الزواج، رغم أنه قد  ما لو  ان مشروعا  ن 

  . )3(هذه الحالة من الظروف المخففة 
 
 
 
 

ــــــــــــــــ  
(1)- Cass.Crim.Franc. 30/06/1983, Code pénal Français, op-cit, p730. 
(2)- Cass.Crim.Franc. 6/11/1963, Code pénal Français, op-cit, p730. 
(3)- Cass.Crim.Franc. 21/10/1954, Code pénal Français, op-cit, p730. 
 
 
 

 المطلب الثاني
عة  المتا  

و ا: الفرع لأول ة للش   لنس
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ة في هذه الجرمة إلا في ح و لتحرك الدعو العموم م ش شتر القانون تقد  326الة خاصة وردت في المادة لا 
و من طرف ،  2/ م ش عد تقد حیث لا تحرك الدعو إلا  انت المخطوفة أنثى وتزوجت بخاطفها،  وهي حالة إذا 

طال الزواج،الأشخاص ال م ذین لهم صفة في طلب إ ام قانون الأسرة الجزائر خاصة في الح فرغم تناقضها مع أح
ار  عین الإعت ا أكّدت أكثر من مرة على ضرورة الأخذ  مة العل ن حضور الولي في الزواج إلاّ أن المح المتعلّ بر

ة على حالها في القا)1(هذا الزواج  اق ات الفرنسي ومازالت    .نون الجزائر ،إذ ألغیت هذه الفقرة من قانون العقو
  

ام المادة      ة للتقادم تطب أح رر8النس ات  1م من ق إج التي تنص على أنه لا یبدأ سران مدة التقادم في الجنا
ة ضد الحدث إلا ابتداء من بلوغه سن الرشد المدني    ).سنة19( والجنح المرتك

ة: الفرع الثاني    العقو
عتبرها المشر  عاد القاصر  س من سنة الى جرمة خطف أو إ الح سنوات وغرامة من 5ع جنحة معاقب علیها 

     .ألف دج100ألف الى 20
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــ
ا في  -)1( مة العل ات: ، متوفرة عند26/04/2006، 03/01/1995قرارات للمح عة احسن، قانون العقو ، ...بوسق ، المرجع الساب

.135ص  
اب ا ثاني لال  

المنقولة على الأموالالجرائم الواقعة   
 

 الفصل الأول
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ة  الجرائم الواقعة على الأموال الماد
 

انة الأمانة ة بین السرقة والنصب و خ ام المشتر   الأح
ما یلي ظهر ف ة، وهذا الإشتراك  انة الأمانة في أنها اعتداء على ح الملك   :تشترك جرائم السرقة والنصب وخ

ة في محل  ـ من حیث الشرو1 ون المتطل ون موضوعا لفعل الإعتداء یجب أن  الجرمة، إذ أن الشيء الذ 
ة ون  ،محلا لح الملك تطلب المشرع أن  ا لغیر الجاني و ون مملو ون هذا الشيء مالا وأن  لذلك یجب أن 

  .منقولا
الخطأ ب حیثـ تشترك هذه الجرائم من 2 ن أن تقوم إحداها  م ة فلا  ة القصد إذ هي جرائم قصد ل لابد من توافر ن

ة التملك" هيخاصة  ه" ن   .قوم بها القصد الخاص رغم أنه في السرقة اتجه القضاء الحدیث الى عدم الأخذ 
ة بل ـ 3 قتصر فقط على ح الملك ، فالسرقة هي اعتداء  یتعداهاإن الإعتداء في هذه الجرائم لا  إلى حقوق أخر

ة، ا ازة الى جانب ح الملك ضا یعلى ح الح انة الأمانة تلنصب أ ضمن اعتداء على حرة الإرادة وسلامتها، خ
ة ه من عدوان على الملك الثقة الموضوعة في الجاني الى جانب ما تنطو عل   .هي إخلال 

انة الأمانة   أوجه الإختلاف بین السرقة والنصب وخ
ن الماالإختلاف بین ه ون للر من في الفعل الإجرامي الم " الأخذ" د لكل جرمة، فالسرقة تفترض فعل ذه الجرائم 

ه وإدخاله في  ازة المجني عل ازةیتحق عن طرقه إخراج المال من ح م ینفي هذا الفعل، لأنه ینفي  ح ة، فالتسل ثان
ازة ،  ه وتوقعه في الغلط و الإعتداء على الح ة تعیب إرادة المجني عل س فترض أسالیب تدل سلم النصب  الذ یجعله 

م لا یتعارض مع هذا الفعلال انة الأمانة تفترض فعلا یخون  مال إلى الجاني والتسل ة، أما خ بل إنه نتیجته الإجرام
ه ه المجني عل ضا مع هذا الفعل بل  ه الجاني الثقة التي وضعها ف م لا یتعارض أ حینما سلم له ماله، والتسل

ة بل هو عمل ساب س نتیجته الإجرام ناء على عقد  فترضه، ولكن ل حة و على الإعتداء، صادر عن إرادة صح
ه القانون    .عترف 

 
 
 
 
 
 

 
حث الأول  الم
 الســــــــــرقة

قع350م  
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ة     ازة  لشيء منقول وقد عرفتها المادة و السرقة هي اعتداء على ح الملك ل من اختلس شیئا غیر " قع  350الح
...".مملوك له  

ازة معا تتطلب  فمن خلال هذا التعرف الموجز ة والح ان هذه الجرمة ، فهي اعتداء على الملك نستخلص أر
" حسب مفهوم المصطلح الذ "الأخذ بدون الرضا" یتمثل في المملوك للغیر وفعلا ) المنقول(موضوعا هو المال 

ة التملك لذلك  قوم بن ر وقصدا  soustraction الشيء،رغم أن المشرع أغفل ذ ختلاسالإ"وضعه المشرع   

.إ غشا" frauduleusement ان أكثر وضوحا ذلك مصطلح  إلا أن النص الفرنسي  "عندما عبر عنه     
ة عد یتطلب وجود هذه الن .رغم أن التطبی القضائي الحدیث لم   

ن حا فالسرقة ة فالسارق لم  صفة عرض ازة یتم الإعتداء علیها  ازة معا ومع ذلك فالح ة والح ئزا اعتداء على الملك
ا ،للشيء من قبل ازة وهذه لو الضرورة الإعتداء على الح ستوجب  ه  قةتالي للإعتداء عل تتضح من التفرقة مع  الحق

سبب مشروع قبل ارتكاب جرمته حوز الشيء  ان  انة الأمانة ، فالجاني في هذه الجرمة  .خ  
 المطلب الأول

عة الشيء موضوع السرقة  طب  
و  ون مالا، وأن شتر في الشيء الذ  عة ن موضوع للإعتداء في السرقة عدة شرو وهي أن  ون من طب

ون مملو  ة، أن  ازة الغیرماد ون في ح ون منقولا، وأن  .ا للغیر، أن   
:مالا الشيءون یجب أن  :الفرع الأول  

صل ة ولا  ون صالحا للملك ة فموضوعها یجب أن  ة إلا شیئا له فما دامت السرقة اعتداء على الملك ح محلا للملك
صلح محلا لح عیني ،  ل شيء  اء صفة المال وفقا للقانون، وهذا المال هو  ولا یخرج عن هذا المفهوم إلا الأش

الإنسان،  عتها أن تكون محلا لح عیني  طب ذاالتي لا تقبل  اه  و الم حوزها  ع شخص أن  ستط اء التي لا  الأش
حر والهواء في الج اه المطر و في ال ة من الماء أو الهواء في وعاء )1(أو م م   .أموالا اعتبرت، أما إذا احتجزت 

عتبر سرقة ة عنه، لذلك فإن إخفاء طفل أو اختطافه لا  صلح الإنسان موضوعا للسرقة فصفة المال منتف ناء  لا  و
عتبر مالا،  الساق العلى ذلك فإن جسده الحي لا  ة  حدید أو الشعر المستعار والأسنان إلا أن الأعضاء الصناع

ن أن تكون محلا للسرقة م ة هي أموال    .)2( الصناع
 

 ــــــــــــــ
عةمحمود نجیب حسني،  -)1( .33،  ص 1998، بیروت، 3جرائم الإعتداء على الأموال، المجلّد الأول، ط  
، ص  -)2( .38نفس المرجع الساب  

عة مادالشيء  ون : الفرع الثاني :ةذو طب  
صلح موضوعا للح العیني       ان الشيء الماد هو وحده الذ  صفة خاصة  فلما  ة  صفة عامة وح الملك

ن تصور م ة فالمبدأ أنه لا  انت السرقة اعتداء على ح الملك ل الأجسام )1(وقوعها إلا على شيء ماد ولما  ، ف
ان ماد تصلح أن تكون موضوعا للسرقة سواء  ة أو غازة أو سائلة، فقد قضي أن التي لها  انت أجساما صل
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ازتها عن طر هذه  ن تصور انتزاع ح م التالي  ظهر في الأسلاك التي تمرّ بها و ان ماد  الكهراء لها 
ل  07/ 85من قانون  33المادة  ت، وقد نص)2(الأسلاك وسرقتها  ار  ة على اعت المتعلّ بإنتاج الطاقة الكهرائ

ام المادة استعمال  عاقب مرتكبها وف أح الي للكهراء والغاز تعبر سرقة و أما .)3(ق ع  350غیر شرعي أو احت
ار ف ا فلا تصلح للسرقة بل الأف ازتها ماد ن ح م الإعتداء على مادامت لا  طة  تدخل في نطاق جرائم التقلید المرت

تلك الواردة في أمر  رة،  ة والف ة الأدب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأمر الم 03/05الملك  03/07تعلّ 
  .المتعلّ ببراءات الإختراع

ة       النس ه وردّه الى مالكه للمنافع أ حالة استعمال الشيء نفس الشيء  ضا لا تكون محلا إلا للإنتفاع  فهي أ
سرقات الإستعماللح شخصي شتر  ، ومع ذلك یتجه التطبی القضائي الحدیث الى الإعتراف  ح لا  عندما أص

ثیرة تتعل  عد، وقد واجه القضاء في فرنسا في الماضي حالات  ما  ما سنر ف ام السرقة  توافر القصد الخاص لق
ارات لغرض استعمالها فقط إذ  لاء على الس ، بل حتى قانون )4(مة سرقة البنزن هالمحاكم تدین هؤلاء بتانت الإست

عض ا ات یجرم  االعقو عتبر لسلو المادة  هات التي  التي نصت على عقاب من  366الفقه من صور سرقات المنفعة 
عدم قدرته على ذلك، أو طلب تخصص غرفة في فندق  ات دون ان یدفع ثمنها مع علمه  ستهلك مأكولات أو مشرو

ما تجرّم المادة  ع  استئجارفعل  367دون دفع ثمنها،  ستط أنه لا  وب مع علمه  ارة  ر     .دفع ثمن الإستئجارس
المات الهاتف    الم ضا ة أما سرقة الخدمة  ا هي أ انا ماد ار أنها لا تملك  اعت ن أن تصلح محلا للسرقة  م لا 

ة تتمثّل في تكالیف الإشتراك ،)5( مة مال فوني له ق مة النقض المصرة أن الخط التل ومع ذلك فقد اعتبرت مح
ة المس فون المات التل ون محلا للسرقة والم    03/2000أما قانون .)6(تعملة ومن ثم فإنه یجوز أن 

القواعد العامة للبرد والمواصلات یجرّ  ل  2ف /135م بنص خاص وارد في المادة المتعلّ    منه فعل تحو
 ـــــــــــــــــــ

، ص  -)1( .40محمود نجیب حسني، المرجع الساب  
(2)- Cass.Crim.Franc. 3/08/1912, Code pénal Français, op-cit, p759. 

ا صادر في  -)3( مة العل عة والعقاب لقسرقة الكهراء "أن  30/09/2010حیث جاء في قرار للمح نون اتخضع من حیث المتا
س لقانون الكهراء ات ول ة وقانون العقو ة "الإجراءات الجزائ .326، ص 2، عدد 2011، مجلة قضائ  

ر دار النشر ولا بلد الشر،  سامي أحمد نوفل، -)4( .124، ص1995سرقة المنفعة، دون ذ  
(5)-JEANDIDIER Wilfrid, droit pénal des affaires, 5e édition, Dalloz 2003, p07. 

)6(-  ، .254صسامي أحمد نوفل، المرجع الساب   

 

 
رّسته ا ستغل خطو المواصلات، وهو ما  ة أو  ة أو اللاّسلك ا في قرار صادر المواصلات السلك مة العل في لمح

28/01/2009 )1(.  
ون  :الفرع الثالث ا  شیئایجب أن  :الجاني لغیرمملو  

ن تصور وقوع الو       م ون ك للجاني أو مال غیر ممو سرقة ضد مال مملعني ذلك أنه لا  لوك لأحد لذلك 
القول المشرع قد حیث یدخل في نطاقه المال غیر  "لجانيمملوك ل غیر "جانب الدقة ندما عبر عن هذا الشر 
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ون موضع السرقة  ك لأحدو ممل ح أن  ا " أما التعبیر الصح صلح  "الجاني لغیرمملو ، وهو الوحید فقط الذ 
تلك التي توضع  اء نوع من التعقید  عض الأش ظهر أنها تم موضوعا للسرقة، وقد تثیر  مع الموتى في قبورهم فقد 

حاوصارت  التخلي عنها س صح ة ولكن هذا ل اء ،مترو وإنما  ،فإرادة أهل المتوفى لم تتجه الى التخلي عن هذه الأش
قا لمعتقد معین یؤمنون  قاءها هناك تحق نطب هذا على الأعضاء الصن تم إ ة للجثةه، و   .)2(اع

م على الجثة نفسها ن ذلك ولكن هل ینطب هذا الح م ة، لا  ع عد ن حتى وإ  أو أعضاءها الطب اعترفنا أن الجثة 
لاء علیها ة لأحد، ولذلك فإن وصف الإست ح شیئا، لكن لا تكون مملو أنه سرقة لا یتحق وإنما وضع  الموت تص

الأعضاء  المشرع تجرم خاص لها الإتجار  وف جرائم الإعتداء على حرمة الموتى أو تطبی النصوص المتعلقة 
رر  303المادة  فاء دینه من المدین فإن ن ا، أما إذا 2/ف 17م ارة عن أموال استولى علیها الدائن لإست الشيء ع

عتبر سارقا لها  ونفس الشيء في ان مسروقا من قبل  هذا الدائن     .)3(حالة سرقة شيء 
ة مقررة للجاني ف أما إذا      سرق شخص ماله و ان الشيء محل ملك عتبر فعله استعمال القاعدة أنه لا  إنما 
ان هذا الشيء لملك التالي فإذا  فعله السرقة،یته، و القوة فلا تقوم  ة أو  ازة الغیر واسترده خف ان   في ح حتى وإن 

قوم في ح  ة فإن فعل السرقة  ة مشتر انت الملك ح الرهن مثلا، أما إذا  ة  محل ح عیني أخر غیر ح الملك
الوارث الذ ه،  ستولي على الشيء  دون رضا شر ه في  من  ة وهو الفعل المعاقب عل ستولي على أموال التر

ه هذا الشيء ع، أما إذا تم حرمان مالك الشيء  ق 363المادة  من ملكیته من طرف سلطة معینة مثلا من أجل توج
ة من الحلیب م مالك الحلیب الذ استرد  ا للسرقة  ون مرتك ا فإذا استردّه  فقده نهائ  لغرض معیّن من شأنه أن 

ة ثم استرجعها دون علم تلك الهیئة   . )4(أخذته منه هیئات الرقا

احا       ون شیئا م ملكه أحد فإنه یتخذ إحد الوصفین إما أن  ان الشيء لا  اء لم تكن في وقت أما إذا  وهي أش
ة لأحد عض ال ما مملو عتبر سبب لإكتساب ملكیتها  لاء علیها  ة  والحیو والإست ع ولكن إذا  ان البر ثرروات الطب

عتبر  ه عن طر الصید دون رخصة  لاء عل اد خاصة مثلا فإن الإست ان هذا الحیوان موجودا في منطقة اصط
ة  ،)5(سرقة  اء مترو ة أو تكون أش ازته لها بن ة ثم تخلى  مالكها عن ح انت مملو اء    وهي أش
 ــــــــــــــ

ا في  -)1( مة العل ، الجزء 2009/ 01/ 28قرار المح س، المرجع الساب .1730 ص،4، جمال سا  
(2)- LUCAS DE LEYSSAC Marie-Paule,Le vol , Encyclopédie juridique Dalloz, répertoire de droit pénal et 
procédures pénales,Paris,2003,p 01. 

، ص -)3( .68محمود نجیب حسني، المرجع الساب  
(4)- Rassat Michèle laure,op-cit, p56. 
(5)- Cass.Crim.Franc. 30/01/1992, Code pénal, op-cit, p 311.  

مثله قانونا قبل إلا من المالك أو من  ة لا  لاء على ،  النزول عن ملكیته، إلا أن النزول عن الملك الأسلاك الإست
انا في الأماكن التي تعمل ف ها أح عة لمؤسسة البرد والمواصلات التي تتر    .)1(یها التا

ان ال      ة من فقد منها فشيء مفقودأما إذا  اأن الفقدان لا ینهي ملك عی اعت رها سرقة أن الشيء ، إلا أن ما 
عد ازة أحد ، ورغم ذلك فإ المفقود لم  ن افي ح فقد الر لمعنو ن القضاء والفقه في فرنسا اعتبرها سرقة لأن المالك لم 

فقد الشيء، خاصة إذا )2(على هذا الشيء    .لد الجاني توافرت قرنة العلم 
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ع ون  :الفرع الرا   :منقولا شیئایجب أن 
ار أن فعل       ازة الى أخر فذلك لا" الأخذ"بإعت ة  فترض تغییر موضع الشيء من ح النس نا إلا  ون مم

ات ا للمنقول، یختلف مدلول عض الشيءقانون المدني ولكن في العنه  لمنقول في قانون العقو س  إذ أن قانون  ،ل
ن تغییر  م ل شيء  عتبر  ات  صالعقو التخص العقار  سمى  عتبر منقولا وفي هذا یدمج ما  النوافذ، (  موضعه  

اء ...)حجارة الجدران، الأشجار بواب،لأا ون محلا للسرقة إلا الأش التالي لا  ن رفعه ةالثابت، و م من  الذ لا 
قطعة أ ارة عن منقول البناء رض أوموضعه إطلاقا  عتبر سرقة لأن السند ع لاء على سند ملكیتها    .)3(.أما الإست

ون یجب  :الفرع الخامس ازة غیر الجاني أن    :في ح
انة الأمانة وهو الشر        میّز السرقة عن خ ازة الى جانب ما الذ  والعلة من ذلك أن السرقة إعتداء على الح

ه من إعتدا حوز تنطو عل ان ذلك الغیر  ازة غیره إلا إذا  ن تصور إعتداء شخص على ح م ة، ولا  ء على الملك
ه فعل الإعتداء   .المال الذ ینصب عل

مارس فیها الحائز سلطاته الكاملة على الشيء وأبرز مثال على ذلك مالك       املة  ازة  ازة نوعان هناك ح والح
ازته تستند الى ملكیتهالشي ازة ناقصة تكون سلطات الحائز محدودة، و ء إذ أن ح تضی وتتسع بإختلاف  ،هناك ح

ه الحائز عتمد عل ع والمستعیر  السند القانوني الذ  اشرا على الشيء ومثال ذلك الود لا م فهو لا یدعي حقا أص
ازة إذا ثبتت لا تقوم جرمة السرقة، أما )4(والمرتهن والمستأجر لا الصورتین من الح إذا حاز الشخص الشيء ، وفي 

اه لمعاینته ثم یرفض ردّه ائع أن یناوله أ طلب من ال ص و من یرد شراء قم  عرضا فقط أ لمدة قصیرة ثم یردّه 
ارة عن یدٍ عارضة فقط ه ع  .)Remise partielle)5  عتبر سارقا له إن لم یدفع ثمنه، لأن وجود الشيء لد

 

 ــــــــــــــــ
(1)- Cass.Crim. Franc. 31/05/1978.Code pénal,op-cit, p311. 

، ص  -)2( .71محمود نجیب حسني ، المرجع الساب  
(3)-LUCAS DE LEYSSAC Marie-Paule,le vol, op-cit, p2. 

، ص  -)4( .83محمود نجیب حسني ، المرجع الساب  
(5)- RASSAT Michèle laure,op-cit, p94. 

 
 

 
 

مطلب الثانيال  
ن المعناصر   اد للسرقةالر  

ن الماد للسرقة  ه المشرع قوم الر سم ما    :وهذا المصطلح یتضمن عنصرن فعل الإختلاس 
  .وعدم الرضا الأخذ

  الأخــذفعل : الفرع الأول
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عني نزعه  ه  أخذ الشيء  لاء عل ه والإست ازة والتي  وفي مدلوله القانوني هو ،من ید المجني عل ارة عن تبدیل للح ع
ازة أخر تعني إخرا ازة وإدخاله في ح في لإرتكاب فعل الأخذ مجرد إخراج الشيء من )1(ج الشيء من ح ، ولذلك لا 

ه دون  ازة المجني عل ه حرا لا   ح ازة جدیدة ، فمن أطل طائرا من قفصه أو حصان من إسطبله وتر إدخاله في ح
عد إتلاف الشيء في موضعه أخذا له ما لا  ل، وت)2(عد سارقا له،  ازة بهذا الش عتبر عنصر أساسي  بدیل الح

ازة أما في النصب  انة الأمانة إذ المالك في السرقة لا یلعب أ دور في تبدیل الح لتمییز  السرقة عن النصب وخ
قا في  شر مس مه  ة في النصب أو تسل نتیجة إجرام م الشيء للجاني  ا إما بتسل انة الأمانة یلعب دورا إیجاب وخ

انة    .)3(الأمانةخ
تم اشر عن طر الید أو استعمال وسیلة ارتكاب فعل  و ل م ش أداة لأخذ الشيء وهذه الأخذ سواء  أخر منفصلة 

ة ،  الأداة قد تكون آلة معیّنة أو حیوان أن المأو إنسان حسن الن ه هو من یوهم العامل في الحمام  عطف وما ف
مج قع الأخذ  ما قد  اه،  اختلاس حیوان عن طر الصفیر أو إصدار صوت معیّنملكه وناوله أ   .) 4(رّد الصوت 

  عدم الرضا :الفرع الثاني
غیر رضا الحائز  قوم الإختلاس یجب أن یتم الأخذ  موافقته فسوف ینتفي عنصر الإ ،لكي    .عتداءأما إذا تم 

حیث لا  ان الحائز هو نفسه المالك فرضائه ینفي الفعل الإجرامي  ة ـ فإذا  ون في نشا الجاني إعتداء على الملك
ازة   .أو الح

ان الحائز غ ازة ـ إذا  ة والح حول دون الإعتداء على الملك حیث  افي لنفي فعل الأخذ،  یر المالك فرضا أحدهما 
س سارقا له ان المؤجر لم یرضى بذلك و  معا، فمن تسلم الشيء المؤجر برضا المستأجر فهو ل لكن قد حتى وإن 

انة الأمانة سأل   .مع المستأجر عن جرمة خ
س  طه في حالة التل ارا للجاني أو استدراجا له لض ت الحائز إخت س ه، فقد  عني الرضا  الفعل لا  ما أن العلم  ـ 

مة السرقة فعدم الرضا"   .)5("لا عدم العلم هو الذ یهم في جر
 ـــــــــــــــ

(1)- Cass.Crim.Franc.18/11/1837, Code pénal, op-cit, p762. 

، ص -)2( .92محمود نجیب حسني، المرجع الساب  
(3)-LUCAS DE LEYSSAC Marie-Paule,le vol, op-cit, p2. 

، ص -)4( .244عبد القادر القهوجي، المرجع الساب  
، ص -)5( .95محمود نجیب حسني، المرجع الساب  

 

از  - نتفي الرضا في حالة عدم توافر إرادة تغییر الح م و أن تسل سبب عیب فیها، فقد قضي  ان  الشيء ة سواء 
ذلك إذا وقع عن طر  ه، و عتدّ  ر لا  صدر من صغیر السن أو من شخص في حالة جنون أو حالة س الذ 

م أو العنف استعمال التنو فعل التأثیر على الإرادة  ما لو تم  ، أو انتقل الشيء الى الجاني دون تدخل حائز الشيء 
ه  )1(ح مثلاالرا ه الشيء بیده لكن لم تتوفّر لد املة وحرة وسلمّ المجني ع انت الإرادة  ما ینتفي الرضا حتى وإن   ،

قدم لزونه مجموعة  ع الذهب الذ  صاحب محل ب ه فقط وإعادته  ازة بل سلّمه لمجرّد الإطلاع عل إرادة تغییر الح
ار الخواتممن  ه، أو صاحب الدراجة لاخت عج قدّم ما    . )2(اء ثم یهرب بهاها لآخر من أجل تجربها بهدف الشر الذ 
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عني تواف إرادة  -  م القانوني الذ  م الذ ینفي الإختلاس و هو ذلك التسل رة التسل أما إذا توافر الرضا فإنه تقوم ف
از  ازة الشيء، أ تغییرها بإحد صور نقل الح ما المسلّم مع إرادة المتسلّم على تغییر ح املة  ة التي إما أن تكون 

عقد العارة أو الإیجار أو الرهن أو  مقتضى أحد عقود الأمانة  في حالة إقراض النقود مثلا، أو ناقصة عندما یتم 
عة  عد للغلط ،)3(الود ما  ستحقّه من  ،وإذا توافقت الإرادتین لا تأثیر ف ان  الدائن الذ یتسلّم مبلغ زائد عن الذ 
ة الذ تمّن من  مدینه أو طاقة البن مة التي طلبها الزون أو صاحب ال فوق الق ا  قدّم مبلغ مال موظف البرد الذ 

عید للمشتر  ستحقّه، سحب مبلغ یزد عن ما هو متوفّر في رصیده من الموزّع الآلي،أو التاجر الذ  مبلغ أكثر ما 
عیده لآخر غیر ص ل هذه الحالات فالمسلّم یلزمه أو الشخص الذ یجد شیئا مفقودا و ه عن طر الغلط، ففي  حا

میته أو من الشخص المتسلّم عة الشيء أو  ة والتأكد من طب الرقا   .  )4(القانون 
ون محلاّ إلاّ لجرمة النصب إذا  حیث لا  م عن طر استعمال الغش أو الخداع  م إذا ما تم التسل ونفس الح

       .)5(توافرت إحد صوره
ان ال  ه التجار سلع یتم الحصول علیها عنأما إذا  ضع ف ع الآلي وهو جهاز  ه جهاز الب حتو  وضع طر  شيء 

ه فمن تحصل على السلعة د قطع ة ف منقد ن الإدعاء بوجود التسل م عتبر سارقا لها ولا  ة   ،ون وضع القطعة النقد
ة ن أن  ،لأن هذا الأخیر معل على شر هو وضع القطعة النقد م م هو عمل قانوني لا  الإضافة الى أن التسل

  .)6( صدر إلا من إنسان
 ــــــــــــــــــــ

(1)- LUCAS DE LEYSSAC Marie-Paule,le vol, op-cit, p2. 
(2)- Cass.Crim.Franc. 10/04/1959 , Code pénal,op-cit, p 762. 

، ص-)3( .95محمود نجیب حسني، المرجع الساب  
(4)- LUCAS DE LEYSSAC Marie-Paule,le vol, op-cit, p2. 

ا أنه  -)5( مة العل غ عن من تسلّمتها مجوهرات  رفضت ردّ لا تقوم السرقة في ح المرأة التي "وقد قضت المح أخر لقاء عدم التبل
اب فعل الإختلاس الذ سرق مجوهراتهاشقی هذه الأخیرة  ة 29/03/2000صادر في  214791، قرار رقم "سبب غ ، مجلة قضائ

  .164، ص 1عدد  2002
، ص-)6( .109محمود نجیب حسني، المرجع الساب  
 
 

 

 المطلب الثالث
 القصد الجنائي

عني أن ا      نالقصد العام في السرقة  ل ر ان السرقة وعناصر  علم بتوافر أر علم أن ، لمتهم یجب أن  فیجب أن 
ه ستولي عل ة غی المال الذ  ه غیر راضي عن فعله ره،هو في ملك الإضافة الى ذلك یجب أن ، وأن المجني عل و

  .تتجه إرادته الى اقتراف الفعل وتحقی النتیجة
ة التملك  شتر توفر ن ان الفقه في الماضي  ة للقصد الخاص  فهم من مصطلحالنس  soustractionوهو ما 

frauduleuse    ة  أنإلا 350الوارد في النص الفرنسي من المادة قات القضائ ة  التطب ه  الحال خاصة لم تعد تتطل
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سرقة الإستعمال ة ا)1( مع الإعتراف  شتر أن تكون ن في أن تكون ولو، أو لا  ة بل  عض الوقت  لتملك نهائ ل
ام السرقة في ح امرأة أخذت من زوجها أوراق الإمتحان لشه)2( ق ا النادرة  ادة ،وقد قضي في فرنسا في إحد القضا

ان بل لمجرّد الإضرار بزوجها فقط ة تملكها ولا إتلافها ولا استعمالها لأ غرض  الورا دون أن تكون لدیها لا ن  ال
)3(.    

ع   المطلب الرا
ة السرقة    عقو

طة:الفرع الأول س ة للسرقة ال   النس
س من سنة الى خمس سنوات وغرامة من  الح لإضافة  500000دج الى  100000هي جنحة معاقب علیها  دج 

ة من المادة  ة ورد النص علیها في الفقرة الثان ات تكمیل   .350الى عقو
  الظروف المشددة:الفرع الثاني

ه قانون  ما جاء  انت مقررة للسرقات التي تقع مع وج 06/23الملاحظ ف ات التي  د ظروف و انه حاول تخفیف العقو
، حیث ألغ عض الحالات الأخر ما شدد  ة الإعدام من مشددة  ة ارتكابها، جى عقو ف انت  رائم السرقات مهما 

ل التالي ات على الش ح ترتیب العقو   :وأص
رر350م :(جنحة مشددة -1 رر م تین) 1،352،354وم   :ونصت على عقو
س من ترفع الع -أ ة الى الح دج الى ملیون دج إذا توفر أحد 200000سنوات وغرامة من 10سنوات الى 2قو

  :ن التالیینالظرفی
ه -   .إستعمال العنف أو التهدید 
ة  - رر350م) السن، المرض، الإعاقة، العجز البدني أو ذهني،حالة الحمل( إستغلال ضعف الضح   .م
 ـــــــــــــ

(1)- VERON Michel, droit pénal spécial, 8e Edition, Dalloz, Paris, 2000, p199. 
(2)- Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p553. 
(3)- RASSAT Michèle laure,op-cit, p100. 
 
 
 
 

ان الشيء محل السرقة ممتلك ثقافي منقول محمي أو معرّف أ من الآثار م  - رر 350إذا  ، وهي تعتبر 1م
حتو على نصّ یجرم سرقة الآثار أو أ ممتلك 04/ 98إضافة لقانون  حیث لم  ة التراث الثقافي  حما  المتلع 

ة  اللّوحات الزت ة وف المادة ثقافي منقول  ما تشدد العقو رر  350،  س من  2م ح الح سنة  15الى  5لتص
ألف إذا توفرت ظروف تعدد الجناة، حمل السلاح، سرقتها في إطار 500ألف دج الى ملیون و500وغرامة من 

فة الفاعل  .جرمة منظّمة، أو ساعدت على ارتكابها وظ

ة الح -ب دج الى ملیون دج في حالة توفر الظروف 500000سنوات وغرامة من 10سنوات الى 5س من عقو
ة   :التال
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ات المستعملة لنقل المسافرن أو المراسلات أو الأمتعة، أو داخل  - ة أو المر إرتكاب السرقة في الطرق العموم
ة والمحطات والموانىء وال ك الحدید   )352م  .(مطارات وأرصفة الشحن والتفرغالس

ح مصطنعة أو   - ارتكاب السرقة أثناء اللیل، أو تعدد الجناة،أو أستعمال التسل أو الكسرواستعمال الأنفاقأو مفات
ن   )354م .( سر الأختام حتى ولو وقعت في مبنى غیر معد للس

ة السرقة -2   :وفیها حالتین: جنا
ونین دج إذا اتحد ظرفین من الظروف الواردة في سنة وغرامة من ملیون الى ملی20ال10السجن المؤقت  من  -أ

ه، اللیل، تعدد الجناة، وجود التسل أو الكسر أو استعمال الأنفاق : قع وهي 353المادة  استعمال العنف أو التهدید 
سر الأختام ح المصطنعة و ة ذات محرك  والمفات ونة، استعمال مر  في المساكن أو المنازل المس

أجر ووقعت السرقة في منزل مخدومه حتى وإن لم تكن لتسهیل فعل السرق ان الجاني خادما أو مستخدما  ة، إذا 
ان السارق عاملا أو متدرا على العمل ع لمستخدمه ضده، إذا    .ارتكب السرقة في المصنع أو مخزن أو منزل تا

ة -ب د إذا توفر أحد الظرف التال   :السجن المؤ
أنها تشتر الى جانب حمل السلاح  351ظ في المادة السرقة مع حمل السلاح واملاح - غة الجمع و ص انها وردت 

ان الفاعل  ون هناك تعدد الفاعلین، إلا أن التطبی القضائي یجعل ظرف حمل السلاح یتحق حتى وإن  أن 
  )351م .(واحدا

ات  - ضان( إرتكاب فعل السرقة أثناء الكوارث والإضطرا ،إنفجار، زلزال، ف   ...)، تمردالحر
رر351م (العام والخاص  إذا انصب فعل السرقة على شيء معد لتأمین سلامة وسائل النقل - ، والملاحظ  في )م

انت مقررة قبل التعدیل التي  ة التي  المقارنة مع العقو ة في حالة توفرهما  ظ العقو هذین الظرفین أن المشرع قام بتغل
  .انت السجن المؤقت فقط

تم تشدیده* ضا في حالة الظرف العام الوارد في المادةو ة الدولة أو إحد / 382ا أ ون الضح رر عندما  م
س من سنتین الى  ذمؤسساتها إ ة الح ح العقو   . سنوات 10تص

أحد الظروف الواردة في المادواد  د إذا اقترنت السرقة  ح السجن المؤ   . 354و 353و 352وتشدد لتص
ة للشروع فهو معا*  انت أو مشددةالنس طة  س ال جنح السرقة  ع أش ه بنص صرح في جم .قب عل  

 
:الإعفاءات من العقاب في السرقة*   

شأنها وهي 368نصت علیها المادة  ة  قبل تحرك الدعو العموم لما توفرت لا    :وهي ثلاث حالات 
و فقطوهي الحالة التي ألغاها مشروع التعدیل الج( السرقة الواقعة بین الزوجین - ش    )دید وجعلها مقیّدة 
  هاحد أصولة من الفرع  على السرقة المرتك -
  .السرقة من الأصول ضد الفرع -

شأنها  عة  عة فالمتا أما في غیرها من حالات السرقة التي تقع بین الأقارب والحواشي والأصهار الى الدرجة الرا
عة إذا ما تم و وتتوقف هذه المتا و وهذا نص المادة  متوقفة على شر الش   .قع 369سحب الش
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اشرن       ة الى المساهمین الم شأنه إحد ) الأصلیون ( لا یتعد أثر الإعفاء من العقو ، ولكن شرك من توفرت 
ع عقاب الفاعل  فلت من العقاب وف القواعد العامة للإشتراك التي تجعل عقاب الشرك یت ورة س حالات الإعفاء المذ

 .الأصلي

 

حث الثانيا لم  
Escroquerie مة النصب م   قع 372جر  

 
م ذلك المال،        لاء على مال مملوك للغیر بخداعه وحمله على تسل مر النصب بخطوات النصب هو الإست و

الخداع عن  ة تبدأ  ما بینها عن طر علاقة سبب طة ف رها المشرع على سبیل الحصر ، مرت ة ذ ال طر وسائل إحت
م هو نتیجة  امدوره الى القفي الغلط الذ یؤد بداع یؤد الى الوقوع وهذا الخ هبتصرف مالي، ثم التسل لذلك  جرم
   .)1(التصرف

فعل الأخذ أما في  ازة الجاني  ار أن هذه الإخیرة ینتقل الشيء فیها الى ح اعت لذلك فالنصب یختلف عن السرقة 
ه لكنه سالنصب فینتقل الشيء بإرادة المجني عل فعل تأثیر وسائل التدل ة  عتبر نتیجة  ا إرادة معی ه  م ف لذلك فالتسل

م سینفي الإختلاس حیث إذا وقع التسل س السرقة  ة ع   .جرم
مقتضى عقد  س وإنما  سبب التدل ازة الجاني  انة الأمانة التي لا ینتقل فیها الشيء الى ح ضا عن خ ما یختلف أ

قض ه  م الشيء من طرف هذا الأخیر بإرادة حرة نتیجة الثقة التي وضعها في أمانة مسب مع المجني عل ي بتقد
انة الأمانة  ام خ قا شر مسب لق ون سا م    . )2(الجاني ثم یدعي هذا الأخیر ملكیته للشيء فالتسل

 

 
 ــــــــــــــــ

،ص  -)1( .291محمود نجیب حسني، المرجع الساب  
(2)-MASCALA Corinne, Escroquerie, Encyclopédie juridique Dalloz, répertoire de droit pénal et procédures 
pénales,Paris, 2003,p 01. 

 

ه في الن      ة هو الح المعتد عل س فقط ح الملك ة إلا  صب، فرغم أنه هو المقصودل ة القانون الحما أصلا 
ح المجني عل صیب حقوقا أخر  الإضافة الى ذلك  سود أنه  ذا مصلحة المجتمع في أن  ه في سلامة إرادته، و

قة والصدق في تعاملهم ذا مصلحته في أن یلتزم المتعاملون الحق ة في المعاملات و   .)1(حسن الن
ة مرتكبي  ما یتمیّز      ات أهمها أن غالب انة الأمانة بخصوص المجرم المحتال عن غیره من مجرمي السرقات وخ

س مجرمي السرقات الذین ینحصر بین جرائم النصب تجده م متقدّمین في السن وأكثرتهم یتجاوزون سن الأرعین ع
الإضافة الى  30الى  20 عي لمجرمي الأموال  اء عن المعدّل الطب ما یتمیّز المحتال بتفوّقه في درجة الذ سنة، 

ه ال ط للمستقبل عند ارتكا س مجرم السرقةاندماجه الكامل في المجتمع وقدرته على التخط   .)2(جرمة ع
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ا أخذ نص المادة        ات الفرنسي الصادر سنة  372تارخ ولكن مع صدور قانون  1810من قانون العقو
ات الجدید في فرنسا سنة  لات جوهرة وسّعت من نطاق جرمة 1994العقو أقدم المشرع الفرنسي على وضع تعد

وس حة  رة استعمال صفة صح قها من للیلة النصب حیث أضاف ف س وألغى تلك الأغراض التي یجب تحق تدل
ورة على سبیل الحصر انت مذ س والتي  قیت على حالها ولم )3(استعمال وسائل التدل ، أما في التشرع الجزائر 

بیریتدخّل المشرع الجزائر حتى  ه خلط       .لتعدیل النص العري الذ ورد ف
 المطلب الأول
مة ن الماد لجر النصب الر  

ة بینهما م المال وعلاقة السبب س وتسل تكون من فعل التدل   و
س : الفرع الأول  la tromprieالتدل

س      مقتضاه الجاني التدل قوم  صحة هو سلوك إیجابي  ه   استعمال وسائل الخداع من أجل إقناع المجني عل
ام بتصرّف مالي هشأن واقعة معیّنة مما یدفعذب كال س نطاق  لذلك یخرج من، )4(الى الق الموقف الإجرامي  التدل

ه السلبي الذ یتخذه ه أخر في غلط وقع ف قدقبل  شخص بتر قي ، مثل على التصرف المالي مأن  الشخص الذ 
ة  ض منحة الإعاقة من الضمان الاجتماعي ولم ینبهها بتحسّن حالته الصح   .)5(ق

س ختلف التدل ات  و ة وسیلة للإعتداء على  الذ هوفي قانون العقو س ملك ام جرمة عن التدل ؤد الى ق الشيء و
التعوض هو عیب من عیوب الرضاالذ ي نالمد ن القانو في  طلان العقد أو الإلتزام   .ستوجب 

 ــــــــــــــــــ
ال -)1( ة عن جرائم النصب والإحت ة الجنائ ، المسؤول م حامد الطنطاو ة القانونإبراه ت .10، ص1997ة، القاهرة، ، الم  

(2)- Rassat Michèle laure,op-cit, p177. 
(3)-MASCALA Corinne, Escroquerie,op-cit, p2. 

م حامد الطنطاو  -)4( ، صإبراه .14، امرجع الساب  
(5)- Cass.Crim.Franc.2/10/1978, Code pénal, op-cit, p799. 
 

 
 
 

س1 قوم بها التدل   :ـ الوسائل التي 
رها المشرع على سبیل الحصر وقد  بیرا لنطاق جرمة النصب خاصة في العصر الحالي ذ قا  شّل تضی وهو ما 

حیث  ة  التالي مع تطور أنظمة المعاملات المال ها النص و حتو ال لا  ال أخر للإحت قد یؤد الى إفلات أش
عني حصر إفلات مرتكبیها من العقاب لأن  س  النصب أن یثبت في إلتزام القاوسائل التدل ضي إذا أدان المتهم 

مه دخول النشا موضوع الإدعاء في نطاق الوسائل المنصوص علیها، ومن خلال المادة  خاصة ( قع  372ح
ن استنتاج نوعین من هذه الوسائل وهي ) النص الفرنسي الذ هو أكثر وضوحا ة  أو م ال استعمال مناورات احت

ةعاست اذ ة منها مایلي مال أسماء أو صفات    :ون الغا
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ةـ إی اذ ة  هام الناس بوجود مشارع  ال ة أوأو خ ة أو حفل أو إنشاء شر ین، فقد قضي نجمع تبرعات لم جمع و
م ة التي أفلست ومع ذلك مازالت تصدر مشارع لا  الي في ح الشر ام النصب عن طر ادعاء مشروع خ ن ق

سمح بخل مناصب شغل إنتجسیدها، أو الشخص الذ یدّعي  وطلب إعانة وإشراك السلطات شاء مشروع صناعي 
ادات ظهر أن  عمل في إحد الع ة الذ هو نفسه طبیب  ع المواد الطب ة لب ة،أو صاحب شر في المائة  80المحل

ة التأمین شر ادة إضرار  ع لتلك الع م فاتورة الب ان ناتجا عن تضخ   .)1(من رقم أعماله 
اليـ الإیهام ب ة أو اعتماد مالي خ ال أنه له س المحامي الذ وجود سلطة خ لطة أو أنه محل ثقة في یوهم شخص 
م قاستطاعته  حصل له على ح ته في مقابل مبلغ إضافي عن مستحقاته، أن  ضائي في مصلحته أو عفو عن عقو

ة وزواج ا نه من شفاء الضح ة تمّ ال ملك سلطة خ   .)2(بنتها أو الشخص الذ یدّعي أنه 
الفوز أو رح ثیر الوقوع عبر الهاتف النقال، أو إحداث الأمل  ـ إحداث الأمل  ما هو  الفوز بجائزة معینة  وهمي، 

نالحصول على الشفاء أو على منصب عمل أو    .على مس
عث في ن ة سرعةـ أن ی ة جراح حث على إجراء عمل الطبیب الذ  ة  ال وإلاّ تطوّر  فس الغیر الخوف من حادثة خ

فها فقط ان الغرض هو دفع تكال ة وإنما  قتضي إجراء العمل ان الأمر لا    . المرض، و
ة ال  les manœuvre frauduleusesأـ استعمال مناورات احت

ة عناصر خارج ارة عن أكاذیب مدعمة    .وهي ع
  :ـ الكذب1

حیث یترتب عن ذلك أن تالمناوراوهو جوهر  ة  ال ان  هالإحت حا فإذا  ه المتهم صح ه المناورات ما یدلي  لا تقوم 
ه م ماله إل ة، ولو ترتب على ذلك نشوء دافع لد شخص حمله على تسل ال أن  شخصاما لو أخبر ، الإحت أخر 

اره حا فتسلّم مبلغا من المال نتیجة إخ ان ذلك صح   .)3(إبنه معرّضا للإختطاف و

 ـــــــــــــ
مة)1( ة متوفرة في مجموعة قرارات مح :النقض الفرنس  

Code pénal Français, op-cit, p813. 
ا  -)2( مة العل ات: ، وارد في22/09/1992صادر في قرار المح ، ص...في ضوء  قانون العقو .159، المرجع الساب  
، ص -)3( ، المرجع الساب م حامد الطنطاو .16إبراه  

تاب ولا انت لها دلالة فهمها فرق القانون بین صور الكذب سواء تم  ماء أو الإشارة إذا  الإ ا وحتى  ا أو شفو
ون الشخص ا ن تصور أن  م ه ووقع بناء علیها في الغلط، ونتیجة لذلك  ه في المجني عل ا عل لأصم مجن

 .)1(النصب

ةـ العنا2    :صر الخارج
ستمد منها اوتظهر  ة هذه العناصر أن الجاني  م صحة أكاذیأهم العناصر هذه فالكذب المجرد من ه،لأدلة لتدع

س في لتحقی التدل ة تدعمه لا  ه وسلم ماله  عاقتنفإذا  ،الخارج ه  قوم النصبالمجني عل فالشخص الذ  ،لا 
ن أن م غیر ما  الغیر وتصرف  عتبر مقصرا ولا یلوم إلا نفسه فر في ثقته  ، والعناصر )2(فعله الإنسان العاد 



ة السنة الأولى ماستر  اس القانون الجنائي الخاص (جرائم ضد الأشخاص والأموال) مقدمة لطل محاضرات في مق
ة 2015/2014  تخصص قانون خاص وعلوم جنائ

 82

ة هي التي  ن مقصراتالخارج ه لم  ة هذه العناصر إذا انخدع بها، ثبت أن المجني عل جمع القضاء أن غالب و
م وثائ معیّنة شخص ثالث أو استغلال ظرف  أو تقد م الكذب هي إما الإستعانة    .)3(المستعملة في تدع

شتر في  ة ،اتدخل و حسن الن ون  سوء  لشخص الثالث أن  ان  ل تلقائي لأنه إذا  ش او ح شر ص ة س ، )4(ن
ا لتول اف ون  ة یجبكي  ال ن المناورات الإحت ضیف جدیدا الى الأكاذیب كو ان الشخص الثالث رسولا  ،أن  فإذا 

ما سمعها  ا عنه نقل الأكاذیب  ه للمتهم أو نائ س لا یتحق ولكن إذا أضاف شیئا من عنده لیدعم  فإن التدل
ةالأكاذ ما  یب فإن المناورات الإحتال ون تقوم،  على التدخل فلا  الشخص الثالثحمل المتهم هو الذ یجب أن 

ه س إذا ما تدخل من تلقاء نفسه وانخدع المجني عل   .)5(قوم التدل
ون من صنع الجاني ستو أن  ظرف معیّن ف ارته ضد السرقة ثم ادعى سرقتها وابلغ  أما الإستعانة  من أمن س

ة أنه تعرّض للسرقة ل الشرطة واصطنع آثار ماد مبلغ التأمینلإیهام  عدها طالب  أو صاحب المحل الذ ،)6(و
غلقه  ان قد صدر قرار من الوالي  قة  ض مبلغ الإیجار من مستأجر وهو في الحق ق عرضه للإیجار ثم   ،)7(یتظاهر 

عة ان هذا الظرف من صنع الطب طل أو  قف على مقرة من قرة وقع فیها زلزال و ب تبرعات موهما المجني من 
ین و   .علیهم أنه یجمعها لحساب المن

قدّمها الجا  ارة عن وثائ  ك مزور أو اعتراف بدین مزوروقد تكون هذه العناصر ع ش مه الى ورثة المتوفى، قدّ  ني 
طالة مزورة للحصول على إعانة  م شهادة    .أو تقد

اذب ة ب ـ استعمال إسم  اذ      : fausse qualité ou faux nomأو صفة 
عتقد أن للمتهم  یتخذ المتهم إسم غیر اسمه أوصفة غیر صفته ثحی قع في الغلط ، و ه بذلك و فینخدع المجني عل

قدم على تصرف مالي تحت تأثیر الغلط    .ذلك الإسم أو الصفة ثم 
 ــــــــــــــــ

، ص  -)1( .310محمود نجیب حسني، المرجع الساب  
(2)- Trib Paris.16/1/1960  « …parce qu’une personne avisée et sensée ne doit pas se laisser tromper par 
des simples affirmations sans vérifier leur véracité » / Rassat Michèle laure,op-cit, p121. 
(3)- Cass.Crim.Franc.08/11/1951. MASCALA Corinne, Escroquerie,op-cit, p2. 
(4)- Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p572. 

، ص -)5( ، المرجع الساب م حامد الطنطاو .45إبراه  
(6)-Cass. Crim.Franc.11/05/1971. Code pénal, op-cit, p802. 

ا صادر في  -)7( مة العل .165ص  58، عدد 2006، نشرة القضاة، 2002/ 06/ 18قرار المح  
میز هذه الوسیلة عن ستمع  ما  سلوك مستقل عنه، فالذ  مه  تفي فیها الكذب المجرد دون تدع الأولى أنه 

م الدلیل رة مطالبته بتقد ادر الى ذهنه ف ة لا یت اذ ما  لشخص یدعي اسما أو صفة  على صحة الإسم أو الصفة، 
ون لتحقی أحد الأهداف الوا شتر أن  ة لا  وهي  372ردة في المادة قضي أن استعمال الإسم أو الصفة الكاذ

الفوز أو الخوف من وقوع حادث ة أو إحداث الأمل  ال صدر من ، )1(إدعاء مشروع  أو سلطة خ ولكن یجب أن 
في مجرد الإمتناع ، ة ومن ثم لا  م الإسم أو الصفة الكاذ ت على الإسم المتهم سلوك إیجابي لتدع س أو  فمن 

ه سببها ا الذفلا یرتكب نص الصفة الخاطئة التي اعتقدها الغیر ف   .تسلّم أموالا 



ة السنة الأولى ماستر  اس القانون الجنائي الخاص (جرائم ضد الأشخاص والأموال) مقدمة لطل محاضرات في مق
ة 2015/2014  تخصص قانون خاص وعلوم جنائ

 83

قي للمتهم  فالإسم الكاذب       ل اسم غیر الإسم الحق قي ومعروف هو  ،سواء اتخذ اسم شخص آخر له وجود حق
س له وجود الي ل ضا في  أو اسم شخص خ ا هو أ ح شر ص ه فإنه س قي وتم برضا صاح ان الإسم حق وإذا 

الطبیب الذ)2(النصب  عد اتفاق مسب معه  تبو  ادعى اسم طبیب أخر ،  اسمه    .)3(الوصفات 
ة فإن استعمال الإسم الكاذب  وسواء اختلف هذا الإسم المقارنة مع الصفة الكاذ قي، و ا عن الإسم الحق ل ا او  جزئ

ة مسروق طاقة دفع إلكترون ار الشخص الذ قام بدفع مبلغ السلع عن طر  اعت ا للنصب قلیل وقد قضي  ة مرتك
  .)4(استعمال الإسم الكاذب 

م ماله وهده الصفات        ه تسل ا لحمل المجني عل ذ ة هي مجموعة من الصفات یتخذها المتهم  أما الصفة الكاذ
ه فتقوم جرمة النصب شخص محل ثقة المجني عل ة  ادعاء علاقة قرا ز عائلي  مر إذ یدخل  ،تتنوع ، فقد تتعل 

ه، في اعتقاده ما تعهد  ضمن وفاء المتهم  ادعاء امرأة أنها زوجة رجل أعمال فتحصل على  أن هذا الشخص س
أن ذلك ال من ،)5(جل سیدفع ثمنهار سلع من تاجر عن طر إیهامه  مهنة معینة  ما قد تكون هذه الصفة متعلقة 

ان قد فصیدعي أنه طبیب أو محام  انت هذه المهنة موجودة ولكن  ز ل منها حتى وإن  مر ما قد تتعل   ،
م عض اجتماعي  قدّمها  ة التي  عض أن التصرحات الكاذ عتبر ال ما  ن یدعي أنه حاصل على شهادة معینة، 

قدّم  طال و من یدّعي صفة ال ة،  اذ ة تدخل في نطاق استعمال صفة  الأشخاص للحصول على مساعدات اجتماع
ة ان ع مع إم الط ر  الوثائ المثبتة، و التزو ام التعدد مع جرائم أخر    .) 6(ق

الكذب في شأنها      قوم النصب  ة  ،هناك صفات لا  شأنها مطال وهي تلك الصفات التي جر عرف المعاملات 
من  ه مقصرا في حقه إن خدع بهذه الصفة ،  ون المجني عل م الدلیل المثبت لإدعائه، ولذلك  من یدعیها تقد

اصفة الدائن ل یدعي ه بإبراز سند الدین فهو لا یرتكب نص طال سلمه هذا الإخیر مالا دون أن  ه ف   .)7(لمجني عل
 ــــــــــــــــــــ

(1)-MASCALA Corinne, Escroquerie,op-cit, p3. 
(2)- Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p563. 
(3) MASCALA Corinne, Escroquerie,op-cit, p3. 
(4)- MALABART Valérie, op-cit, p 412. 

، ص  -)5( .351محمود نجیب حسني، المرجع الساب  

(6)- VERON Michel, op-cit, p 214. 
، ص  -)7( .351محمود نجیب حسني، المرجع الساب  
 
 

م المال: الفرع الثاني    تسل
ة في النصبهو        ن الماد للجرمة، النتیجة الجرم ه تكتمل عناصر الر القول عبر  و ل من " عنها المشرع 

ع القول أن النتیجة هي ..."أو إبراء... توصل الى استلام أو تلقي  م"ولذلك نستط ه " التسل الصادر من المجني عل
م تحت تأ ه المتهم، والتسل ه على أنه ثیر الغلط الذ أوقعه ف عنصره الجوهر إرادة " عمل قانوني "یتعین النظر إل

ه المعی س، المجني عل التدل ام بتصرف مالي ة  ة ما هي إلا الموالتي اتجهت الى الق ظهر الماد أما المناولة الماد
  . لهذا  العمل القانوني
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سلّم المال فقد یتم       ه في النصب هو نفسه الذ یجب أن  ون المجني عل ستلزم أن  نتج عن ذلك أنه لا  و
م من غیره ما أورد المشرع عدة صورالتسل م الماد للمال ،  اشرا لل للتسل ما م ون تسل ما قد  ضف اعة نقود أو 

ه  مثلا مجرد خداع المجني عل ون سندا یتضمن تعهدا أو إبراء من تعهد على حد تعبیر المشرع، فهو یتحق  قد 
ما یتحق النصب إذا استطاع المحتال بخداعه ح قدمه المحتال،  ع أسفل السند الذ  مل المجني وحمله على توق

ستحقون في  ح ممن  ص ه على تسجیل اسمه في دفتر ل حذف من دفاتره  ذمته مبلغا من المال،عل أو حمله على أن 
ة الحصول على سند إبراء مثا    . )1(مبلغا ثابتا في ذمة المتهم، فهو 

ضرر ه في النصب  صاب المجني عل شتر أن  قوم في ح من قام بتدل )2(ولا  امه فقد  م شیئا لق س أخر لتسل
م فوق ق ان قد ترك له مبلغا من المال  اله فتقوم  ةحتى وإن  شتر أن ینال الجاني رحا من احت ما لا  الشيء، 

سلّم الشيء  ان قد احتال من أجل أن  سبب النصب أو أتلفه أو  الشيء المسلّم له     .)3(لغیرلالجرمة حتى وإن تبرّع 
  ةعلاقة السبب: الفرع الثالث

ضم        ة بین الفعل والنتیجة في النصب  ة بین فعل  جزأینعلاقة السبب ما بینهما، علاقة السبب طین ف مرت
س هو أحد العوامل الذ أد  م، ولذلك یجب أن یثبت أن التدل ة بین الغلط والتسل ذا علاقة السبب س والغلط و التدل

ه الى الوقوع في الغلط تعین من ن ،المجني عل م و ه هو الذ حمله على تسل ون غلط المجني عل ة أن  ة ثان اح
ه على  ،ماله الى المتهم ه في الغلط ولولا الغلط لما أقدم المجني عل س لما وقع المجني عل التالي فلولا فعل التدل و

م ماله   .)4(تلس
  :القصد الجنائي

شتر علم  امها قصد عام  ة تتطلب لق انهاجرمة لنصب هي جرمة عمد ان الجرمة وإرداته في إت أر . الجاني 
لاء على مال الغیر ة الإست   .وقصد خاص یتمثل في ن

 ــــــــــــــــ
، ص  -)1( .359محود نجیب حسني، المرجع الساب  

(2)- Cass.Crim.Franc.15/06/1992. 
(3)- Cass.Crim.Franc.13/06/1968. 

، ص -)4( .372محمود نجیب حسني، المرجع الساب  
 

الجزاء: المطلب الثاني  
س من سنة الى  الح ة من 5جرمة النصب هي جنحة معاقب علیها   100000دج الى  20000سنوات وغرامة مال

ة نصت علیها الفقرة الثالثة من المادة . دج ات تكمیل   .قع 372ضاف إلیها عقو
 

ة صل حدها الأقصى الى  تشدد هذه العقو س وغرامة  10ل وقعت من شخص لجأ إذا ألف دج 400000سنوات ح
ة ات أو مشروعات تجارة أو صناع قصد إصدار أسهم شر   .الى الجمهور 
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ضا في حالة الظرف العام الوارد في المادة  رر عندما تقع الجرمة ضد الدولة أو إحد  382ما تشدد أ م
س من سنتین الى  ة الح ح العقو   .سنوات 10مؤسساتها ، إذ تص

حیث تحیل  369و 368عفاءات والقیود الواردة في المواد تطب نفس الإ*  السرقة الواقعة بین الأقارب  المتعلقتین 
ضا 373المادة  قهما على جرمة النصب أ   .الى تطب

ارة في المادة *  صرح الع ه  ة للشروع في النصب فهو معاقب عل   .قع 372النس
 

حث الثالثال م  
ك بدون رصید ةمجر  قع 274م  إصدار الش  

ك        ات رغم  ، 472رفه المشرع الجزائر في القانون التجار في المادة عالش ولم یورد له تعرفا في قانون العقو
 ، ات عنها في القوانین الأخر م في قانون العقو ة المفاه ا مع استقلال ان الجرمة وتماش ة ذلك لتسهیل تحدید أر أهم

ام القانون التجار فقد قضي في فرنسا أن الورقة تعد  ذلك وف أح انت لا تعد  ان له مظهره ولو  ا متى    . ش
عرفه القانون الصادر سنة  ك بدون رصید في فرنسا   1865و :في المادة الأولىالمتضمّن تجرم  اصدار ش  

Le cheque est l’écrit qui, sous la forme d’un mandat de paiement sert au tireur à effectuer 
le retrait, à son profit ou au profit d’un tiers, de tout ou partie de fonds portés au crédit de 
son compte chez le tiré.(1)  

عر  ه محرره فوهناك من الفقه من  موج أمر  القول أنه صك  ه( شخصا آخر ) الساحب( ه  ون في ) المسحوب عل
ضا الغالب مصرفا، أن یدفع مبلغا م عرف أ مجرد الإطلاع على الصك، و عینه  ن المال إما لأمره أو لأمر شخص 

ه أنه ورقة مجرد الإطلاع  تتضمن أمرا صادرا من شخص وهو الساحب الى شخص هو المسحوب عل أن یدفع 
  .)2(أو لإذنه أو للحامل علیها مبلغا من النقود لشخص ثالث هو المستفید

 
 ــــــــــــــ

(1)-Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p563. 

ندرة،  -)2( ك، منشأة المعارف، الإس ، المرصفاو في جرائم الش .26، ص1995حسن صادق المرصفاو  
 
ك هو       ط أساسا  فالش وسیلة اكتشفت لتسهیل تداول الأموال ومن ممیزاته أنه وسیلة دفع فورة، فمادام أنه مرت

ه،الأموال فقد خصه المشر  ه من مختلف الإعتداءات التي قد ترد عل ال من التجرم تحم عدة أش ولعل من أهمها  ع 
افي ك بدون رصید أو برصید غیر  ان هذه الجرمة یجب التطرق الى . جرمة إصدار الش وقبل الخوض في أر

ك حیث نجد    :أطراف التعامل في الش
قوم :  الساحب ك الذ  ك والمستفید منها أ تو  بإنشائهوهو مالك الش مة الش ق عد تسجیل المعلومات الخاصة  عه  ق

انات أخر  الإضافة الى ب حوتارخ الإصدار هذا  قا أص عها مس   .الیوم یتم ط
ه ة المسجلة في : المسحوب عل مة المال ات والتي یتم منها سحب الق ة التي منحت دفتر الش وهي المؤسسة المال

ك    .الش



ة السنة الأولى ماستر  اس القانون الجنائي الخاص (جرائم ضد الأشخاص والأموال) مقدمة لطل محاضرات في مق
ة 2015/2014  تخصص قانون خاص وعلوم جنائ

 86

كوهو ا: المستفید  .لصالحه لشخص الذ أصدر الش

 المطلب الأول
مة  ان الجر أر  

ن الماد وهما فعل الإصدار ونا قع یتضح أن هذه الجرمة تتكون من عنصرن 374فمن خلال نص المادة  ن الر
الإضافة الى ا ة من المادة هذا  اب تم تعدادها في الفقرة الأولى والثان ك لعدة أس مة الش ق ن وعدم الوفاء  لر

  .المعنو 
ن الماد: الفرع الأول   الر

  ـ الإصدار 1
ستوجب توفر عنصرن ه، فهو  ورة ف ة المذ مة المال مه لصرف الق ك وتقد انات اللازمة في الش ن الب عني تدو   :و

كـ  ر الش ة وتحر سمي في ل :تا ك وهو ما  ا بإنشاء الش مة العل عتبر. غة المح ك لا   وفي لحظة إنشاء الش
ا أ  فهي مجرد أعمال تحضیرة لا عقاب علیها ولایتم الإصدار إلا بتوفر ) الإصدار( الساحب قد أعطى ش

  :عنصر ثاني وهو
ك للتداولـ  مه للمستفید :عرض الش عني تسل ه و ة أمر للمسحوب عل مثا ون ذلك  أن یدفع المبلغ  أو للحامل و

مة ا ه للمستفید، وإذا اختلفت الق الأحرف وما هوالمدون ف توب  الأرقام فالعبرة  لمطلوب دفعها بین ما هو م توب  م
  .)1(الأولى

مجرد إصدار والقضاء فهناك من الفقه      ة الرصید الواجب الدفع ینتقل الى ذمة المستفید  من یر أن ملك
ك ار قانوني من ،)2(الش عض الفقه والذ نسانده لإعت ه في رأ    لأن مقابل الوفاء  ،جهة وهذا القول مردود عل
 ــــــــــــــــ

ا صادر في  -)1( مة العل ات :وارد في 28/9/1988قرار المح ، ص...في ضوء قانون العقو .161، المرجع الساب  
ا الصا -)2( مة العل ات : وارد في10/12/1981در في قرار المح ، ص قانون العقو .160، المرجع الساب  
 

ك هو نقود وهذه  الفرزفي الش ة لا تتحق ملكیتها إلا  ة الساحب الى  الأخیرة هي أموال مثل قي في ملك لذلك فهي ت
مة من التجرم ، لأن  الح ار متعل  ك، ومن جهة أخر لإعت مة الش عد دفع ق ون إلا  ة تعیینها، وذلك لا  غا

ك في حد حمي الش قدر ما  ة الرصید  حمي ملك منع الساحب من  ذاته، القانون في هذه الجرمة لا  لذا لا یوجد ما 
الثقة في المعاملات  ملكه بل لأنه أخل  ما لا  س لأنه تصرف ف ا ل ع جزائ عد إصداره وعندما یتا ك  مة الش سحب ق

قوم مقام النقود ك الذ  شتر )1(عن طر الش ك بدون رصید لا  ون هناك ، ثم أنه في جرمة إصدار الش أن 
تضرر من  القول شخص  ا في  مة العل ه المح ان مؤدّ نص المادة " الجرمة وهو ما أكّدت عل ق ع  374إذا 

ك بدون رصید فإنّها لا تشتر وجود شخص متضرر من الإصدار للإدانة   .)2(..."أنه تعاقب على إصدار ش
یل ك عن طر و   :مسألة إصدار الش
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ك ل       سلم الساحب الش یل لهتطرح المسألة عندما لا  اشرة بل یتم ذلك عن طر و ففي لحظة تواجد  لمستفید م
التالي یتحق الإصدار؟ عتبر أنه طرح للتداول و یل هل  ك لد الو   الش

یله ان من تسلمه هو و ك من حوزة الساحب حتى ولو  وفي  فهناك من یر أن العبرة في الإصدار هو بخروج الش
مثل شخص المو  یل  ل ولم یتنازل المقابل نجد أن الو حوزة المو أنه مازال  عتبر و ه  ك لد التالي فتواجد الش ل و

عد   . )3( ولذلك فلا مجال للحدیث عن الإصدار ،عنه 
ن الماد للجرمة فرغم أنه هناك من القضاء من لا      عتبر أن الر یل أو المستفید إذ  م المقدم للو  میز بین التسل

مجرد تخلي الساحب نه كقوم  ملك الش عتبر الساحب مازال  ة  ة القانون ك ، إلا أنه من الناح ا عن الش ،وهو ما ائ
ن فهمه من قرار المح ا م ام الجرمة - إذ أن لإصدار مة العل التالي ق في هذه الحالة لا یتحق إلا عند سحب  -و

أنه  الرصید من طرف یل إذ ینص القرار  ا عن جرمة إصدار" الو یل صاحب  سأل جزائ ك بدون رصید و الش
ك للتداول فعله وحده عرض الش ك الذ یتحق  اره مصدر الش له بإعت سحب رصید مو ك عندما  فهذا  " الش

ضا یثیر  ن مو الموقف أ م ات التي  كعض الصعو ان صاحب الش ات إذا  ة اجهتها في الإث   .  )4( سيء الن
ك2  مة الش ق   ـ تعذر الوفاء 

رت ا ون  374لمادة وقد ذ الرصید، فقد لا  اب متعلقة أساسا  ا  موجودا أوغیر عدة صور لتعذر الوفاء وهي أس اف
ك أو قام الساحب مة الش عد الإصدار لسداد ق عض منه  له أو ال ه  عدم  سح ه  أو قام بإعطاء أمر للمسحوب عل

  .الدفع
 ــــــــــــــــ

، المرجع السا -)1( ، صحسن صادق المرصفاو .138ب  
ا رقم  -)2( مة العل ة 1987/ 12/ 15صادر في  42963قرار المح .246، ص4، عدد 1990، مجلة قضائ  
، ص -)3( ، المرجع الساب .143حسن صادق المرصفاو  
ا رقم  -)4( مة العل ة 25/06/2001، صادر في 262845قرار المح .155،ص 2، عدد2002، مجلة قضائ  

افي فوق و :  أـ عدم وجود رصید  عادل أو  عدم توفر رصید  فاجىء  ك للدفع  قدم الش عني ذلك أن المستفید عندما 
ك للدفع م الش ام الجرمة هو بلحظة تقد ه، لذلك فالعبرة لق ة المدونة ف مة المال عد  الق ة  ة الرصید، ولا أهم فا وعدم 

حیث تقوم الجرمة س ك  مه و ذلك للتارخ المعین في الش عدهاء تم تقد عة الش قبل ذلك التارخ أو  عا لطب ك وذلك ت
  .)1(الذ هو أداة وفاء فورة

عد الإصدار عض منه  الكامل أو ال سحب الرصید  ام الساحب    ب ـ ق
ك یتفادفلكي  ام ال مصدر الش ك في رصیده الى  رمة یجبجق مة الش عادل ق حافظ على الأقل على مبلغ  أن 

مة ،  ة دفع تلك الق ك الذ غا م الش فاء ق ل یتعذر معه است ش عض منه  امل رصیده أو ال فإذا حدث أن سحب 
ح عرضة لإرتكاب الجر  ،أصدره ك للوفاءص م الش   .)2(مة في أ لحظة یتم فیها تقد

عدم الدفع ه      ج ـ أمر المسحوب عل
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عد إصلوتعني هذه ا قوم الساحب  ةدحالة أن  أمر المؤسسة المال ك  عدم الدفع، فتقوم  ار الش ملك فیها الرصید  التي 
استثناء حالتین نص علیها القانون التجار في المادة  ان سبب هذا الأمر  حیث أجازت  2ف/ 502الجرمة مهما 

كاوهما حالة إفلاس الح ،المعارضة في الدفع إذا توفرت اع الش   .)3(مل أو ض
ا ة الأمر  ان ا فقد أجازت إم مة العل قدم دلیل قاطع على ذلك ألا وهو أما المح شر أن  لدفع في حالة السرقة 

ام السرقة م القضائي الثابت لق   .)4(الح
عاقب مع مرتكب جرمة  * ه هذه الحالات س ك الذ تم إصداره وتوفرت ف وإذا قام المستفید بتظهیر الش

  ).ق ع 374/2م(الإصدار
ن المعنو  :الفرع الثاني   :الر

افي أو غیر موجود مع إرادة تتطلب هذه       أن الرصید غیر  الجرمة قصد عام یتلخص في ضرورة وجود العلم 
ان السلوك الإجرامي    .إت

ن المعن ة الجاني و إلا أن الر فترض وجود سوء الن ة معینة مفادها أن القضاء  متاز بخصوص  في هذه الجرمة 
فایتهیمجرد ثبوت عدم وجود الرص ه جرالذا ن ،د أو عدم  حیث تفئجد أن هذه الجرمة تش رض تم الخطأ المفترض، 

ن الماد ام الر مجرد ق   .خطأ الجاني 
ا في أحد مواقفها في هذا المجال الى القول  مة العل ن المعنو " حیث ذهبت المح ك إن الر لجرمة إصدار الش

مجرد إصدار ة والعلم  ن استخلاص سوء الن م قابله رصید قائم وقابل  بدون رصید هو مفترض إذ  ك لا  ش
ضآلة أو تفاهة النقص الملحو في الرصید عد ذلك    .)4("للصرف، ولا عبرة 

 ـــــــــــــــ
، ص  -)1( ، المرجع السب .153حسن صادق المرصفاو  
ا الصادر في  -)2( مة العل ات في ضوء: ، وارد في 1998/ 14/12قرار المح ، ص ، المرجع السا...قانون العقو .161ب  
ا ال -)3( مة العل ات في ضوء: ، وارد في10/12/1981صادر في قرار المح ، ص...قانون العقو .161، المرجع الساب  
ا من بینها، قرار رقم  -)4( مة العل ة 27/03/2000صادر في 260422عدة قرارات للمح .121، عدد خاص، ص2002، مجلة قضائ  

عد تعدیل ا إلا      لاحظ  قانون أنه ما  أن 05/02لقانون التجار  ة  هأن المشرع و أراد التخلي عن افتراض سوء الن
عد التأكد  حیث لا تحرك الدعو إلا  عة جدیدة ،  استحداث إجراءات للمتا مجرد اكتشاف عدم وجود الرصید، وذلك 

ما یلي تم ذلك  عضه و له أو    :من أن الساحب تعمد إفراغ الرصید 
ع ك بدون رصیدإجراءات المتا مة إصدار الش    :ة في جر

رر/ 526وهي الصورة الوحیدة التي تخضع لتلك الإجراءات الواردة في المادة  رراق ت الى غ 2م   . 13ة م
ة فمنذ هذا التعدیل لم عد الإصدار عد تحرك الدعو العموم اشرة  نا م عض الإجراءات مم فاء  ستوجب است ، بل 

قوم بها المسحوب  ه التي  ة( عل ة) المؤسسة المال عة القضائ اشرة المتا دلیل لم م شهادة عدم الدفع    .قبل تقد
الدفع وف المادة  رر/526وتنطل هذه الإجراءات من إصدار أمر للساحب  ا  2م اف ة الرصید وجعله  وذلك لتسو

ك ، وأن یتم ذلك خلال  مة الش ه هذا الأمر 10لتسدید ق ام من تارخ توج   .أ
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ة خلال هذه المدة تلزم المادة  - رر/526وإذا لم تتم التسو ة بإتخاذ إجراء ثاني وهو منع الساحب  3م المؤسسة المال
ات لمدة  حسب المادة 5من إصدار ش رر 526سنوات  ن  4م ة إلغاء هذا المنع إذا تم ان وتضیف هذه المادة إم

ن رصید ثم دف ك أو قام بتكو مة الش ة ق ة یوم یتم حسابها من تارخ  20ع غرامة التبرئة خلال الساحب من تسو نها
الدفع    .الأمر 

ة بستجیفإذا لم  - ن تحرك الدعو العموم م ام المادة  الساحب لهذه الإجراءات حینها  قع، وذلك  374وف أح
ة الآجال  رر526المنصوص علیها في المادتین عد نها رر 2م الأمر 10أ  4وم ام المتعلقة  یوم  20الدفع و  أ

ة مدة  عد نها عة لا تبدأ إلا  التالي فالمتا ات، و منع إصدار الش الدفع 30المتعلقة  ه الأمر    .)1(یوم من تارخ توج
ة للإختصاص المحلي*   :النس

ان  375أضاف المشرع المادة  06/23صدور تعدیل عد  مة م رر التي منحت الإختصاص الى مح الوفاء أو م
مة إ ام العامة لتحدید الإختصاص المحلي المقررة في المواد ،قامة المستفیدمح ة تطبی الإح ان الإضافة الى م

ان وقوع الجرمة 329و40و37 ض على المتهم أو م ان إقامة أو الق م   .ق إج  والمتعلقة 
  الجزاء: المطلب الثاني

میز قانون  ام الت 05/02ما  ة في الأح انت تخضع لها جراأنه أزال تلك الإزدواج ك قبل صدور ي  ه حیث ئم الش
حت المادة  عد إلغاء المادتین 375و 374ق ت تحیل الى تطبی المادتین  540أص وهو ما ، قت 539و 538قع 

ة  ات التكمیل الظروف المخففة ونظام وقف التنفیذ والعقو ء العامة للقانون الجنائي المتعلقة  اد ع تطبی الم   .ستت
ــــــــــــــــ  
ا صاد -)1( مة العل ات في ضوء: ، وارد30/04/2008ر في قرار المح ، ص...في قانون العقو ، تضمّن نقض 165، المرجع الساب

ة عة الجزائ قة التي تخضع المتا ام المواد السا قة قرار الإدانة صادر من مجلس قضائي خرق أح . لإجراءات مس  
مختلف صورها  ك  ك بدون و عقعاقب على جرائم الش ة لإصدار ش النس ة تختلف فقط في مقدارها ، ف ة جنح

س من سنة الى  الح عاقب مرتكبها  ضمان ف ك  ك  5رصید وجرمة جعل الش مة الش سنوات وغرامة لا تقل عن ق
س من سنة الى  الح ك وقابله  عاقب مزور الش ك ف ر الش مة النقص في الرصید، أما جرمة تزو  10أو عن ق

مة النقص في الرصیدسن ك أو ق مة الش   .وات وغرامة لا تقل عن ق
رر إذا ما382مشدد واحد ورد في المادة  یوجد ظرف  - ة و ارتكبت الجرمة ضد الدولة أو الأشخاص المعن م

س من سنتین الى  ح الح ة لتص حیث ترفع العقو   .سنوات 10العامة، 
 

ع حث الرا  الم
Abus de confiance انة الأ  قع376مانة م خ  

حوزه بناء على عقد مما حدده القانون عن           لاء شخص على منقول  انة الأمانة أو إساءة الإئتمان هو است خ
ل صفته من حائز لحساب مالكه الى مدع   مقتضى هذا العقد وذلك بتحو ه  انة الثقة التي أودعت ف طر خ

 .)1(لملكیته
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انة الأمانة لا تفترض ان      ان من قبل في فخ ه ، بل تفترض أن الشيء  ازة الشيء من ید المجني عل تزاعا لح
ازة الجاني بناء على سبب مشروع ه تسل  ،ح فهي تختلف عن ، )2(ما صادرا عن إرادة معتبرة قانوناوأنه قد سلم إل

ازة( السرقة التي تفترض فعل الأخذ ما م)إنتزاع الح فترض تسل ا لأ، وتختلف عن النصب الذ  نه صادرا عن أرادة عی
انة الأمانة اعتمد المشرع  أفسدها الخداع، ضا أن في خ مة لكي والملاحظ أ اسة حصر الأموال المنقولة ذات ق س

انة الأمانة  م الشيء أ دور أما خ حیث لا تلعب ق الخصوص  س النصب والسرقة  تكون موضعا للجرمة وهذا ع
ضائع ،النقود ،رةالأوراق التجا" فقد عدّد المشرع  ة، مخالصات ،ال أو محررات أخر تثبت التزاما أو  ،الأوراق المال

  ".إبراء 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
ة، الجزء  -)1( ، الموسوعة الجنائ ، ص 3عبد الملك جند .303، المرجع الساب  
، ص ، المرجع الس2، المجلّد جرائم الإعتداء على الأموالمحمود نجیب حسني،  -)2( .450اب  

  المطلب الأول
مة ضرورة ام الجر شرط مسب لق م الشيء    تسل

ة في السرقة والنصب إذ هي ترد على         عة المشتر انة الأمانة نفس الطب مال ذ شتر في الشيء موضوع خ
ة ثم أفشاه  اس ة س ة أو خبر ذو أهم ة صناع ة ، فمن ائتمن شخص على سر علمي ذو أهم عة ماد فهو لا طب

انة الأمانة طاقة ومع ذلك فقد قضي أن ،)1(یرتكب خ ع عن طر المراسلة الذ احتفظ برقم ال س المؤسسة للب رئ
ة لأحد زائنه ثم  انة أمانة لغرض شخصي هماستخدالبن ة لإختلاس أوراق تتضمّن  ،)2(عتبر خ النس ونفس الشيء 

فته إجراءات تحقی سبب وظ ما قا)3(منحت له  ة ،  انة الأمانة في ح شخص استعمل أجهزة معلومات مت خ
عة ة خل فته استعملها لإخفاء صور جنس   .)4(وضعت تحت تصرّفه في إطار أداء وظ

انة الأمانة في  انة الأمانة في مجال اختلاس الخدمة فقد قضي برفض خ لكن من الصعب تطبی النص المتعل بخ
س المؤسسة الذ لجأ الى استغلا   .)5(ل عاملین في المؤسسة لأداء أعمال لصالحه الخاصح رئ
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ون  صمنقولاالشيء ما یجب أن  التخص شمل حتى العقار  ات أ  مفهومه في قانون العقو المستأجر الذ    ،
ة تمثالا وضع للتجمیل وادعى لنفسه ملكیته ا لغیر  انتزع من البنا ون الشيء مملو ما یجب أن  ه،  وتصرف ف

ان حائزا له الجاني ح ان غتى وإن  ا له أو  ان مملو    .ك لأحد فهذا الإعتداء غیر متصوریر مملو فإذا 
م الشيء: الفرع الأول  ازة الناقصة تسل ما ناقلا للح   :تسل

ازة الجاني قبل ارتكاب الفعل الجرمي       ان الشيء في ح انة الأمانة لا یتصور إلا إذا  ه خ فالفعل الذ تقوم 
ازته إلا إذاوهو لا  ه  ون في ح عدم ا  ، لذلكان قد سلم إل ع المواد ه ر اعتقضي  خائنا للأمانة الفلاح الذ قام بب

ما لا تعتبر خائنة للأمانة المرأة التي تستولي  عمل فیها،  ة التي  ة لمصلحته والتي تنتجها المؤسسة الزراع مائ الك
قها الذ نسیها في منزل معلى أموال تعود لصد ات ، )6(ها ففي تلك الحالتین لم یتم التسل ة التي اختلست ش أو الكات

دون رضاه  ه و ا تب رئسها في غ م ،)7(من م م وهذا التسل ه التسل عتبر ف انة الأمانة عن النصب الذ  میّز خ
م المسب في السرقة ینتفي معه الإختلاس إذا حا ما أن التسل ز الجاني الشيء لأنه نتیجة الجرمة أو الهدف منها 

ن الماد لهذه الجرمة شّل الر   .یتعذر معه ارتكاب فعل الأخذ الذ 
شتر حیث إذا   و ازة ناقصة أ مؤقتة  ازة الشيء ح مة اتجهت الى نقل ح صدر عن إرادة سل م أن  في التسل

ان عقد قرض أموال  ما لو  انة الأمانة  املة فلا تقوم خ ازة  ضا في حالة نقل الید اتجهت لنقل الح ة، ولا تقوم أ نقد
حیث تقوم السرقة إذا ادعى المتسلم ملكیتها   .العارضة 

 ــــــــــــــــ
، ص محمود نجیب حسني -)1( .450، المرجع الساب  

(2)- Cass.Crim.Franc14/11/2000,Code pénal, op-cit, p844. 
(3)- Cass.Crim.Franc.02/07/1998,Code pénal, op-cit, p844. 
(4)- Trib.Corr.Lemans 16/2/1998, Code pénal,op-cit, p483. 
(5)- Malabart Valérie, op-cit, p436. 
(6)- RASSAT Michèle laure,op-cit, p151. 

ا صادر في  -)7( مة العل ات :ارد في، و 14/04/1997قرار المح ، ص...في ضوء قانون العقو .168، المرجع الساب  

ازةولا        في انعقاد الإرادتین على نقل سلطات الح ازة، بل   )1(شتر القانون النقل الماد للشيء لإنتقال الح
حیث إذا تصرّف  ائع  عة لد ال ل ود ح على ش ارة إذ تص ارة ولم یتسلم المشتر تلك الس ع الس ان عقد ب ما لو 

عتبر خائنا للأمانة    . فیها 
م بن: الثاني الفرع   :اء على عقد من العقود التي حددها القانون التسل

م بنلخ لا وجود        وقد حددها المشرع  376اء على أحد العقود المنصوص علیها المادة انة الأمانة مالم یتم التسل
أن ضیف إلیها عقدا لم یرد بینها، و ومن ثم لا یجوز للقاضي أن  ،على سبیل الحصر ترتب عن ذلك إلتزام القاضي 

الإدانةیبی مه  هالعقد الذ تسلم المدعي ع ن في ح ه الشيء بناء عل س مما  ،)2(ل أن ذلك العقد ل وإذا دفع الجاني 
ه القانون  ه قبولا أوان دفعه جوهرا یتعین علنص عل   .رفضا ى القاضي أن یرد عل

الضرور فل  376لكن الملاحظ في نص المادة         ستوجب  انة الأمانة لا  ام خ ة وجود عقد من عقود الإئتمان ق
عض العقود  ه تماما تلك التي تتولد عن  ة غیر ذات الأصل التعاقد تشا عض المراكز القانون بل لاحظ المشرع أن 
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ما قد تكون تولذلك فهي  ،التي نص علیها الة، ف عة والو انة الأمانة ومن أمثلة ذلك حالتي الود دخل في نطاق خ
ة قد تك عة تعاقد ة الود حالات الولي ) حالة الحارس القضائي( ون قضائ ة  ة أو قانون ضا قد تكون قضائ الة أ والو

ة یل دائني المفلس ومصفي الشر م وو ار  ،والوصي والق ارة النص بإعت م فهذه المراكز تشملها ع صف التسل أنه لم 
الة( أنه  عة أو عقد الو القول ) بناء على عقد الود الةالإجار  بیلعلى س( بل ورد  عة أو الو ، مما ...)ة أو الود

الة عة والو قا لذلك إذا بدد أو اختلس الوصي أو الولي أو  سمح بإدخال الود غیر التعاقدیتین في نطاق النص، وتطب
حوزه أو ة الذ  م مال ناقص الأهل ان فعل ذ الق سة  یل الدائنین في التفل انة الأمانة مسئولالك و  ما، )3(عن خ

عض عقد  ئتمانااعتبرها عقود  الى العقود أتجه القضاء ظهرت حدیثا  انة الأمانة  ن أن تكون محلا لجرمة خ م
الإیجار وعقود التسییر الاعتماد ع  المشرع الفرنسي الى تعدیل النص المتعلّ الإیجار وعقد الب ، وهو ما أد 

رة حصر عقود الأما انة الأمانة حیث قام بإلغاء ف شتر فقط أن تتضمّن بخ ل أنواع العقود و عتدّ  ح  نة بل أص
  .)4(إلتزام بإعادة الشيء لمالكه

فه هو  طلانه، والفصل في تحدید وجود وتكی مسألة  عد  ما  عتدّ ف ازة الناقصة لا  وإذا ثبت وجود العقد سبب نقل الح
ة التي یختص بها القاضي الجزائي    .)5(من المسائل الفرع

ــــــــــــــــــ  
(1)- VERON Michel , op-cit, p 232. 

ا رقم -)2( مة العل ة، 11/01/1983الصادر في  27105قرار المح ه 327، ص 1، عدد 1989، مجلة قضائ متى " ، حیث جاء ف
عة العقد وت المتهم، ذلك أن طب ة  عة العقد الذ یرط الضح لّ ان من المقرر قانونا ضرورة تطرّق القاضي الى طب فه القانوني تش كی

انة الأمانة ات جنحة خ ..."الشر الأساسي من حیث اث  
، ص  -)3( .457محمود نجیب حسني، المرجع الساب  

(4)- VERON Michel , op-cit, p 231. aussi : Article 314-1 Code pénal français. 
(5)- VERON Michel , op-cit, p 233. 

 

 
عة التي 376ن التي سمّاها المشرّع في المادة عقود الإئتما وتتمثّل       ع  تستوجب في الود فیها أن یلتزم الود

عة النقود  ود انة الأمانة  ه خ التالي فإذا التزم بردّ مثله فقط فلا تقوم  ه وأن یردّه عینا و الشيء المودع لد الإحتفا 
ضا إیجار الأ الة وعقد مثلا، أ اء المنقولة و الو س الإستهلاك أو القرضعارة الإش لأن في عارة  ستعمال ول

عد استعماله لمدة معیّنة ذا عقد الرهن الإستعمال یلتزم المستعیر بردّ الشيء نفسه  وعقود أداء الأعمال سواء ، و
صلحه مجانا فیدّعي هذا  ما لو أن شخص منح لزمیل هاتفا نقالا ل ة  المقاولة و النقل أو الخدمات المجان مقابل 

  .لأخیر ملكیتها
 المطلب الثاني

انة الأمانة  ن الماد لخ الر  
انة االسلوك الإجرامي في : الفرع الأول   مانةلأخ
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انة الأمانة     ألفا  متعددة عن الصور التي تتخذها خ رة واحدة  إلا أن هذه الألفا، فالمشرع عبر  تجتمع حول ف
ازته"هي  حوز الشيء  ، فالقواعد الخاصة" تغییر الجاني نوع ح ان  انة الأمانة تفترض أن الجاني  موضوع خ

ازة ناقصة ي  ،المملوك لغیره ح ه على نحو مؤقت   قر أن ذلك الشيء موجودا لد ه و حقوق المجني عل عترف فیها 
ه أو ب ه، إیؤد عل املة الا أنه تتجه إرادته الى تغییر نوع واسطته عملا لحساب المجني عل ازة وجعلها  عن لح

قياطر ادعاء سلطات  مصطلحات  ،)1(لمالك الحق ة عبر عنها المشرع  أفعال ماد عبر عن هذه الإرادة  و
 .الإختلاس والتبدید

ل و :Détournementـ الإختلاس1 ش ه  استعمال الشيء أو الإنتفاع  ام الجاني  ه ق أنه قصد  عبر 
عتبر اختلا،مالكه لّ استعمال أو انتفاع  س  ام هذا الأخیر یجب أو یؤدّ الإنتفاع إما الى استهلاك ولكن ل سا فلق

مته، او استعمال الشيء في غیر الغرض الذ من أجله تسلّمه  ا من شأنه أن تنقص من ق ا أو جزئ لّ الشيء 
ه في خزنة مؤسسته أو یدخلها في رأس مال تلك المؤسسة من یدمج الأموال المودعة لد   .)2(الجاني ، 

تمیز   میزه عن التبدیدو ه وهو الذ  ازته أ لا یتصرف ف فترض إخراج الجاني الشيء من ح   .الإختلاس أنه لا 
ه المجني:  Dissipationالتبدید -2  فقد  ازته على نحو  ه الجاني الشيء من ح عني التبدید فعلا یخرج  ه  و عل

حمل معني ماد وهو إتلاف ال شيء،الأمل في استرداد هذا ال عضه، فهو  له أو  مه أو تمزقه  شيء أو تحط
ع  ومعنى قانوني ب عني التصرف في الشيء  ة  ما و ضة أو ه ه أؤتمنأو مقا عیر أو )3(عل ، ولكن من یؤجر أو 

ة على الشيء، وهو  أؤتمنیودع الشيء الذ  فترض إعتداء على الحقوق العین ه لا یرتكب تبدیدا لأن التصرف  عل
ن  م   .)4(ي هذه الحالاتحققه فتما لا 

  ــــــــــــــــــــ
، ص  -)1(   .465محمود نجیب حسني، المرجع الساب

(2)-RASSAT Michèle laure,op-cit, p163. 
(3)-RASSAT Michèle laure,op-cit, p161. 

، ص  -)4( .466محمود نجیب حسني، المرجع الساب  

 
 

انة الامانة: الفرع الثاني ة في خ النتیجة الجرم  
حسب تعبیر المشرع       ة هي الضرر الذ یترتب على الفعل  مالكها"... فالنتیجة الجرم حسب ..."وذلك إضرارا  و

سیرا، أصاب  ما أو  ل ضرر ماد أو معنو ،حال أو محتمل، جس هذا التعبیر فإن مدلول الضرر یتوسع الى 
ان المضرور شخا ان المضرور لمالك أو غیره ممن له حقوق على الشيء ، ومهما  ا، وسواء  ا أو معنو ع صا طب

یمن یجمع تبرعات لصالح (نا أم لا معیّ  و ه نمن ستولي عل فعله )ارثة ثم  ا  س ان الجاني قد نال  ة إن  ، ولا أهم
في ب ،أم لا ما  ستولي على دلیل استعمال المشرع لفظ الإتلاف،  من  ل مؤقّت  ش أن یتحق هذا الضرر ولو 

عیده لمالكهالشيء لمدّ    . )1(ة معیّنة ثم 
  القصد الجنائي: المطلب الثالث
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انة الأمانة نوعین من القصد ، قصد عام یتمثل  ان الفي تتطلب خ امل علم الجاني وإرادته إت فعل المجرم قانونا 
ان،  قوقصد الأر ة التملك أو  قي من ماله، وهي التي یتحق خاص یتمثل في ن فیها صد حرمان المالك الحق

ه او مخالفة لشرو  ان قصد الجاني هو مجرّد استعمال الشيء في غیر ما اتف عل ه، فإذا  المجني عل الإضرار 
من ائتُمن  ة فقط،  ضات مدن ة بتعو ون موضوعا للمطال ا ما، فإنه س العقد أو أحدث في الشيء نقصا معیّنا أو عی

مجوهرا ستعملها في قضاء حاجاته أو  ارة و حرم المالك من الشيء على س سها، فهذا السلوك لا        .)2(ت فل
 المطلب الرع

 الجزاء 
حیث حددتها المادة   تها أخف من السرقة والنصب،  انة الأمانة هي جنحة عقو س من  376خ الح أشهر  3ق ع 

ة  100000دج الى  20000سنوات وغرامة من  3الى  ات التكمیل الإضافة الى نفس العقو و المقررة للنصب دج ، 
  .السرقة

س لمدّة * ة لتصل الى الح   :دج في حالتین400000الى سنوات وغرامة  10وتشدد هذه العقو
  )قع 378المادة ( إذا لجأ الجاني الى الجمهور -
ان الجاني سمسارا أو مستشارا مهني أو محرر عقود -   ).2ف/ 378....(إذا 

السج*  ة معاقب علیها  ح جنا ة أو  10الى  5ن المؤقت من ما تشدد لتص فة عموم سنوات إذا ارتكبها قائم بوظ
مناسبته ة أثناء أداء عمله أو    .قضائ

الإضافة الى الظرف العام الوارد في المادة  ه الدولة أو  382هذا  ان المجني عل رر إذا  حیإم  ثحد مؤسساتها 
س من سنتین الى  ة الى الح   .سنوات 10تصل العقو

انة الأمانة  369و  386الإعفاءات الواردة في المادتین  ما تطب*  ة لخ النس   .بین الأقارب الواقعةقع 
 ـــــــــــــــ

(1)-Cass.Crim. 16/02/1977 .RASSAT Michèle laure,op-cit, p164. 

، ص -)2( ة، المرجع الساب .309جند عبد الملك، الموسوعة الجنائ  
 

حث الخامس  الم
ض الأموال  Blanchiment des capitauxتبی

رر 389م  م  

 المطلب الأول
ض الأموال مة تبی  مفهوم جر

ع القذر أو غیر المشروع لتلك الأموال عن طر أخفاء مصدرها      ض الاموال أو غسیلها إزالة الطا قصد بتبی
ه المصدر غیر ة تقتضي تمو ة، فهي عمل أنها عائدات إجرام قتها  ة معیّنة  الإجرامي أو إخفاء حق مة مال المشروع لق

  .)1(بإدخالها في النظام المصرفي وجعلها أموالا قابلة للتعامل والإستثمار
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عاقب علیها المشرّع الجزائر منذ صدور قانون    ة حدیثة  بإضافة قسم خاص  15/  2004فهي ظاهرة إجرام
ض الأموال الذ تضمنته المواد من  رر  389بتبی ة م رر الى غا   .7م

النظر الى مصدر الأموال غیر المشروع إذ 389حیث عرّف هذه الجرمة في الفقرة الأولى من المادة       رر  م
ه المصدر غیر " نصّت  غرض إخفاء أو تمو ة  أنها عائدات إجرام ل الممتلكات او نقلها مع علم الفاعل  تحو

  ".المشروع لتلك الممتلكات
النظر الى ح      ضا  القول ما عرّفها أ ة  قة تلك الممتلكات في الفقرة الثان ة " ق ق عة الحق ه الطب إخفاء أو تمو

تها أو الحقوق المتعلّقة بها ة التصرّف فیها أو حر ف انها أو    ...".لتلك الممتلكات أو مصدرها أو م
ة من قانون  ة من تب 05/01وهو نفس التعرف الذ تضمّنته المادة الثان الوقا ل المتعلّ  ض الأموال وتمو ی

المخذرات لسنة  افحة الإتجار غیر المشروع  ة فیینا لم ضا مأخوذ من اتفاق افحتهما، وهو تعرف أ الإرهاب وم
1988.  

مة الإخفاء: الفرع الأول ض الأموال عن جر مة تبب ):387م (تمییز جر  
ه عنصر الإخفاء       عید جرمة إخفاء في هذه الجر dissimulationنظرا للدور الذ یلع ه الى حد  مة فهي تش

اء  عض من الفقه اعتبرها  387من جرمة المنصوص علیها في المادة  المتحصلالأش ات بل أن ال من قانون العقو
شمل صور أخر غیر الإخفاء  صورة منه، خاصة وأن القضاء الجنائي الیوم یتجه الى التوسّع في مفهوم الإخفاء ل

ازة، بل الإستهلاك عن طر الح الإستعمال أو  قع عن طر الإخفاء  ن أن  ستهلك ( م الشخص الذ 
ات المسروقة   .)2()المشرو

  ــــــــــــــــــ
ض الأموال، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،  -)1(   .49، ص2005ناد عبد العزز شافي، تبی

(2)-Pradel jean Danti-juan Michel,op-cit, p604. 

  
  
  
  

ض الأموال جعلت من النص التقلید الوارد في المادة ومع  ذلك توجد اختلافات جوهرة بین الإخفاء وجرمة تبی
ض الأموال وهو ما فرض على التشرعات ضرورة إضاف 387 ع الخاص لتبی عاب الطا ة غیر قادر على است

ة الظاهرةنصوص تتماشى    .مع خصوص
ا ما ترتكب من طرف - عاقب على  فجرمة الإخفاء غال شخص غیر الذ ارتكب الجرمة المصدر، فالقانون لا 

ض الأموال فإن  ما لو أن الشخص السارق هو نفس الذ أخفى الشيء المسروق، أما في تبی نفس الوقائع مرّتین، 
ض الأموال المحصّل علیها، وإذا ت حث عن تبی ان هو نفسه الذ ی ة في غالب الأح دخّل الجاني في الجرمة الأصل

ض ة في جرمة التبی ع ة أو الت ون من قبیل المساهمة الأصل   .)1(الغیر سوف 
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ض الأموال فإن  - ازة الشيء المتحصل من الجرمة، أما تبی مجرّد ح تمل  ما أن السلوك الإجرامي للإخفاء 
ة ة إیداع الأموال الى غا عمل إدماجها في النظام المالي  السلوك الإجرامي یتكوّن عبر عدّة مراحل معقّدة تبدأ 

  .)2(العاد
ض  - ازته، أما تبی ال الشيء وح سلوك إیجابي یتضمّن استق ن الماد أن یتم  ام الر شتر في الإخفاء لق ما 

سلوك سلبي امها  ن تصوّر ق م ما لو أن البنك امتنع عمدا عن الإستعلام حول مصدر الأموال )3(الأموال   ،
  .   05/01من قانون  10رطه المادة المشبوهة وف ما تشت

ض الأموال: الفرع الثاني  مراحل تبی  
الغسیل فإن هذا الأخیر یتم في ثلاثة مراحل و هي مرحلة الغسیل الإبتدائي  شّه هذه الجرمة  وما دام الفقه الجنائي 

prélavage  سي –وتعني في غسیل الأموال مرحلة الإیداع والتي تعني   lessivage ou lavageمرحلة الغسیل الرئ
ل ثم مرحلة التنشیف ه والتحو   .والتي تعني الإدماج l’essorageالتمو

ة إدخال تلك الأموال القذرة في النظام المالي سواء بإیداعها في أحد :  le placementمرحلة الإیداع  - 1 وتعني عمل
ة، إذ ت وك نقد ، أو شراء أسهم أو ص ة أخر عتبر أخطر وأصعب مرحلة إذ تشدد فیها البنوك أو أ مؤسسة مال

ة أصحاب تلك الأموال ومصدرها، فالمادة  ة على هو تفرض على البنوك والمؤسسات  01/ 05من قانون  7الرقا
م  ن زائنها قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو ق ة وعناو ة الأخر التأكّد من هو ة علاقة ... المال أو رط أ

ما تن"عمل آخر ة في ظروف من التعقید " من نفس القانون  10ص المادة ،  یتعیّن على البنوك و ... إذا تمت العمل
ة المتعاملین الإقتصادیین ة وهو ذا محلّ العمل ة الإستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها و   ...".المؤسسات المال

  ـــــــــــــــ
(1)-WILFRID Jeandidier, droit pénal des affaires, op-cit, p25. 

عة الأولى، دار الثاقافة، عمّان، -)2(   .97، ص2006مفید نایف الدیلمي، غسیل الأموال في القانون الجنائي، الط
مان -)3( فة سل ة عن الأموال غیر النظ ة المصرف الجنائ ، دار الجامعة الجدیدة، )ظاهرة غسیل الأموال(عبد المنعم، مسؤول

ندرة،    .74، ص2002الأس
  
  
ل  - 2 ه والتحو   : la conversion ou empilageمرحلة التمو

ة معقّدة  ات مصرف م المنقولة عن طر إجراء عدّة عمل قوم فیها أصحاب المال بتفر الق وهي المرحلة التي 
ا جدّ  شأنها أمرا صع المصدر الإجرامي لتلك الأموال مما یجعل التحرّات  ومن  ،االغرض منها إزالة أ آثار متعلّقة 

ات  ات أكثرها تكون خارج التراب الوطني خاصة في الدول أبرز هذه العمل ل تلك الأموال عبر عدّة حسا ام بتحو الق
لات في المجال المصرفي  سرا"التي تتبنى تسه   ".سو

حیث تُست Intégrationمرحلة الإدماج - 3 ة إندماج الأموال غیر المشروعة مع الأموال المشروعة  خدم وهي عمل
ل قروض ذا دفعها على ش ة المختلفة و ل استثمارات و في النشاطات الإقتصاد   .)1(على ش

  المطلب الثاني
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ض الأموال مة تبی ان جر   أر
مة مصدر الأموالضرورة وجود :الفرع الأول   الجر

قا وجود جرمة هي        جرمة إخفاء تشتر مس ض الأموال  ات تبی قا أن من خصوص أصل الأموال  لقد قلنا سا
مصطلح  ضها، وعبّر عن ذلك المشرّع  ة" المراد تبی حدد معنى هذه العائدات سواء في قانون " عائدات إجرام ولم 

ات أو في قانون  ض الأموال بل أن هذا المصطلح نجد له تعرفا في المادة  05/01العقو افحة تبی م فقرة  2المتعل 
افح 06/01من قانون ) ز( م ة هي المتعلّ  ة " ة الفساد حیث نصت على أن العائدات الإجرام لّ الممتلكات المتأت

اشر من ارتكاب جرمة اشر أو غیر م ل م ش   ".أو المتحصّل علیها 
قع حتى على        ن أن  م ض  ات، فرغم أن التبی ع جرائم قانون العقو نصرف مصطلح الجرمة الى جم و

س انة الأمانة الأموال الناتجة عن الجرائم ال السرقة والنصب وخ الخ ، إلا أن هناك جرائم أكثر خطورة تكون ...طة 
بناء منزل أو  ة  طة لا تخضع للرقا س ضها استثمارها في مشارع  في لتبی مّات ضخمة جدّا لا  عائداتها أموال 

ة لإنج ات مصرف عمل ارة فخمة، بل أن ضخامة هذه الأموال تقتضي المرور  بر أو نشرها في شراء س از مشارع 
م الوطني ان الخروج من نطاق الإقل ات تقتضي في غالب الأح   .)2(حسا

شر  والأسلحة        ال شرة والإتجار  المخذرات والأعضاء ال الخصوص في الإتجار  وهذه الجرائم الأصل تتمثّل 
ات وجنح لذلك نجد المشرع والتهرب وجرائم اختلاس الأموال العامة والرشوة وغیرها، وهذه الج رائم غالبیتها جنا

ة أو جنحة،  1- 324الفرنسي مثلا في المادة  ون مصدر الأموال جنا أن  ض الأموال نص صراحة  المتعلقة بتبی
ة في المادة  ة جرمة حتى ولو ارتكبت في "  05/01من قانون  4أما المشرّع الجزائر فقد عرّف الجرمة الأصل أ

الحصول على الأموال الخارج سمحت ه المادة  "لمرتكبیها  ا علیها في الجزائر وف ما نصّت عل ون معاق على أن 
ة أو "... من نفس القانون فقد نصّت على  21أما المادة  05 ه أنها متحصّلة من جنا شت ات  وجود أموال أو عمل

المخذّرات أو المؤثّر  ما الجرمة المنظّمة أو المتاجرة  ةجنحة لاس ...".ات العقل  
 ـــــــــــــــ

ل الإرهاب، الموسوعة الحدیثة للكتاب، لبنان،  -)1( .36-34، ص ص2006أحمد سعر قاضي، جرائم غسیل الأوال، تمو  
، ص  -)2( ض الأموال، المرجع الساب .197ناد عبد العزز شافي، تبی  

ن الماد: الفرع الثاني   الر
ض الأموالبتعداد عدة صور للقد قام المشرّع  ن الماد لتبی ه الر قوم    :وهي لسلوك الإجرامي الذ 

ل الممتلكات أو نقلها  - 1 رر 389(تحو   :la conversion ou le transport))أ(م
ام  الیورو أو الدولار، أو الق ة  ة القو صرفها للحصول على العملات الأجنب ل الاموال إما  ل تغییر ش التحو قصد  و

عض المؤسسات المعروفة أعمال غیر مصر  ذا شراء  ة و ة تتضمّن شراء العقارات أو التحف الثمینة واللوحات الزت ف
ع تلك الممتلكات للحصول على  ام بب ة الق ارات الفخمة ثم في مرحلة ثان ة ومعارض الس النواد اللیل بتدفّ الأموال 

ة ة عاد ات بن موجبها فتح حسا ة یتم  وك نقد ان أخر أو من أما نقل . ص ان الى م عني انتقالها من م الأموال 
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ل ونقل  ات التحو عمل ام  ة فقد سهّلت لغاسلي الأموال الق م آخر، ومنذ انتشار التجارة الإلكترون م بلد الى إقل إقل
ة المعقّدة ات البن العمل ة الانترنت دون المرور  ل سرع وآمن عن طر استخدام ش ش   .)1(الأموال 

ة للممتلكات أو مصدرها - 2 ق عة الحق ه الطب رر 389(إخفاء أو تمو   :le déguisement) )ب(م
ة لتلك الأموال  ق عة الحق ال التصرّفات التي تحول دون معرفة مصدر الأموال ولا الطب ل أش وهي صورة تتضمّن 

ذا الحقوق ا تها و ة التصرّف فیها وفي حر ف ان تواجدها أو  ه على م عتبر أ إخلال )2(لمتعلّقة بهاالتمو ، إذ 
امتناع الخاضع  عة الأموال أو مصدرها،  ه على طب ض الأموال مثلا صورة للتمو ة من تبی عمد بتدابیر الوقا

ة الزون وف المادة  ة عن التأكد من هو الخصوص مسیّرو وأعوان الهیئات المال الشبهة وهم  وعدم  7للإخطار 
ل الطرق  ه وف المادة الاستعلام  قي أو الذ یتم التصرف لحسا ة الحق العمل ة الآمر  ة من هو ذا  9القانون و

ة المتعاملین الإقتصادیین وف المادة  ة وهو ذا محل العمل الإضافة  10الإستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها و
ات ا ة الزائن والعمل  14لتي تم إجراءها للمدة التي تشترطها المادة الى عدم الإحتفا العمد للوثائ المتعلّقة بهو

  .سنوات 5وهي 
لاء على تلك الممتلكات : إكتساب الممتلكات أو استخدامها- 3 ال الإست ل أش ینصرف مصطلح الإكتساب الى 

الإضافة الى استعمال واستغلال تلك الممتلكات املة أو ناقصة ،  انت  ازة سواء    .التملّك أو الح
قةالإشتراك  - 4   :والمساعدة في ارتكاب الجرائم السا

ان ذلك  ض الأموال سواء  صفة الفاعل الأصلي في جرمة تبی ال المساهمة  ل أش وفي هذه الصورة یجرّم المشرّع 
الخصوص  قصد بهذا النص  م المشورة ، و ل آخر من تقد التواطؤ أو التآمر أو التحرض أو التسهیل أو أ ش

لّ هؤلاء موظّفي البنوك والمؤ  الموثّقین والمحامین و ة الأخر وأصحاب المهن الحرّة    سسات المال
ة منها  01/ 05من قانون  19الذین أخضعتهم المادة  الشبهة، إذ جاء في الفقرة الثان ل شخص " لواجب الإخطار 

الإستشارة و قوم في إطار مهنته  عي  ف/ طب ادلات أو توظ ات إیداع أو م   ات أوأو بإجراء عمل
  ـــــــــــــــ

، صمفید نایف الدیلمي، غسیل الأموال -)1(   .44، المرجع الساب
، ص  -)2( ض الأموال، المرجع الساب   .336ناد عبد العزز شافي، تبی

ما على مستو المهن الحرة وخصوصا مهن المحامین والموثّقین  ة لرؤوس الأموال لاس ة حر لات أو أ تحو
ات وا ات البورصة والأعوان ومحافظي الحسا یین وأعوان الصرف والوسطاء في عمل لاء الجمر لسماسرة والو

  .العقارین ومؤسسات الفوترة
ة اء الأثرة والتحف الفن ذا تجّار الأحجار الكرمة والمعادن الثمینة والأش   ".و 

ن المعنو :الفرع الثالث   الر
امها توافر ال شتر لق ة  ض الأموال جرمة عمد المصدر غیر المشروع للأموال قصد الجنائيتبی ، إذ )1(وجوهره العلم 

ر المشرّع  تسبها الجزائر ذ قوم بإخفاءها أو  حوّلها أو  أن الأموال التي ینقلها أو  ضرورة توافر العلم لد الفاعل 
ة ارة عن عائدات إجرام شأنها ع قدّم المشورة    .أو 
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  المطلب الثالث
مة تبی   ض الأموالالجزاء في جر

ض الأموال فقد نصّ المشرّع الجزائر على صورتین للعقاب ع الخاص لجرمة تبی   : نظرا للطا
ة من تبی: الفرع الأول الوقا ام المتعلّقة    ض الأموالالعقاب على مخالفة الأح

ة في المواد  05/01حیث تضمّن قانون  ام جزائ ة الغرامة على  34الى  31أح موجبها عقو حالات الإمتناع تسلّط 
ام المادة  المخالفة لأح الدفع أو قبول الدفع  ام  الشبهة أو الق من ذات  6العمد عن تحرر أو إرسال الإخطار 

ة  ة المتكررة لكل تدابیر الوقا   .القانون أو المخالفة العمد
ات المقررة في :الفرع الثاني ض الأموالالعقو مة تبی   حالة ارتكاب جر

رر389ورد النص علیها في المادة وهي تلك التي  ض  1م موجب هذه الأخیرة اعتبر المشرع تبی عدها ، إذ  وما
س من  الح طة  س عاقب في حالتها ال دج الى 1000000سنوات وغرامة من  10الى  5الأموال جنحة 

  .دج3000000
  :الظروف المشدّدة

منحها النشا  لات التي  اد، أو توفیر التسه المهني،أو ارتكاب الجرمة في إطار جماعة منظّمة، وهي حالة الإعت
س من  ة الى الح رر 389م (دج 8000000دج الى 4000000سنة وغرامة من  20الى  10تصل العقو   ).2م

ة الشخص المعنو    :عقو
غرامة لا تقلّ عن  - عاقب  ض الأموال ف ة للشخص المعنو الذ یرتكب احد صور تبی مرات الحد  4النس

الإضافة الى المصادرةالأقص ل الحالات  عي في    . ى للغرامات المقررة للشخص الطب
مة   :الشروع في الجر

ض الأموال بنص صرح وف المادة  رر  389عاقب المشرع على الشروع في جرمة تبی   .3م
  ـــــــــــــــــ

، ص -)1( مان عبد المنعم، المرجع الساب   .138سل
  

الثاني فصلال  
ةجرائم الإع تداء على الأموال المعنو  

ة التي تفجرت في منتصف القرن التاسع         ثورة جدیدة هي ثورة  زعشر برو من أعظم مخلفات الثورة الصناع
رة الحاسوب منذ أن قام  ف ادئ " جون فان نیومن"المعلومات التي إقترنت  ي  بوضع م ات الأمر عالم الراض

ما هو معروف الیوم،والذ ونات أهمها إثنتان،هما وحدة  الحاسوب  زةیتكون من خمسة م  Unité المعالجة المر

centrale de traitementة التي ة والمنطق ات الحساب و الذاكرة تنفیذها،  المطلوب  یتم بواسطتها تنفیذ سلسلة العمل
ما قا لمجموعة من التعل ة ط ة، حیث یتم تنفیذ العمل ل عمل ضا التي یتم فیها حفظ نتیجة  ت أو البرامج المخزنة أ

ة تطورت معها  سي في الإعلام الآلي ، و نتیجة لهذه الثورة المعلومات جهاز رئ في الذاكرة، فولد الحاسوب 
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عرف  م في وفرة المعلومات وتخزنها و إسترجاعها، وهو ما  ة المتقدمة  التي تستهدف التح المستحدثات التقن
ا المعلومات أو المعلوم ار الذبتكنولوج حت المع حیث أص ة،  ادة الإ ات ه الثروة و الس ة للدول قاس عل قتصاد

الموازا  ات التجسس على المعلومات  ةالتي تملكها ؛و  ضا عمل ا تطورت أ مع ذلك وفي ظل المعلومات المخزنة آل
ة و الخا وم الغا للمؤسسات الح ل تهدیدا  اءت تش ا،  وسرقتها، حتى  صة التي تعتمد أعمالها على المعالجة إلكترون

الخصوص منظومة  ل مفاجئ إستهدف  ش ال الاعتداء  ة، و تنوعت و تطورت أش ات الاتصال ات و الش الحاس
ات الاتصال، هذه الأخیرة التي تسهل ارتكاب مثل هذه الجرائم عبر  معالجة المعلومات و برنامج الحاسوب وش

ن لشخص تتوافر لد م حیث أنه  عدل أو الحدود،  محو و ة أن  عض التجهیزات التقن تسلح ب ة و ه المهارة الفن
ا في دولة أخر خلال ثوان معدودات  ات معالجة الكترون ستولي على المعط .                                   یخرب أو 

ة عاجزة على مواجهة مثل هذا النوع من الجرائم ونتیجة التطور المذهل جعل التفهذا  ة العالم شرعات الجنائ
ما لا  ة محاولة لتحمیلها  ات، وأ ة لقانون العقو عها غیر الملموس یتعذر تطبی النصوص التقلید لخصوصیتها و طا

ة، لذا بدأ المشرعون ینتبهون الى ضرورة محاصرة الإجرا مبدأ الشرع قواعد جدیدة  طاق قد تصطدم  م ألمعلوماتي 
عتها الخاصة ل النشاطات، )1(ونصوص تتلاءم مع طب ز  ح  الحاسوب فیها مر ة التي أص ما لد الدول الغن ، لاس

انت ة  ة، إقتصاد ة أو خدمات اس رة أو س ة، وخاصة  اي حین نجد هذفأو عس الإهتمام  أقل حدة في الدول النام
ة  . الدول العر

عتبر من الأوائل الذین تفطنوا إلى هذا النوع من الإجرام  والفراغ التشرعي الذ أحدثه، حیث ولعل التشر  ع الجزائر  
ات في  أنظمة المعالجة "وأورد قسما جدیدا تحت عنوان  10/11/2004سارع بدوره إلى تعدیل قانون العقو المساس 

ات ة للمعط ه أبرز وأخطر الجرائم التي   les atteintes au système de traitement de donnés"الآل تناول ف
ة ن أن تستهدف المنظومة المعلومات رر الى 394في المواد من  م رر 394م    .)1( 7م

  ــــــــــــــــــــ
(1) GASSIN Raymond, Fraude informatique, Encyclopédie juridique Dalloz, répertoire de droit pénal et 
procédures pénales,tome 3,Paris,2003. 

 5المتضمّن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنلوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتھا، الصادر في  09/04بالإضافة الى قانون  -)2(
15/08/2009والصادرة في 47، ج ر ج ج رقم  2009أوت   

حث   الأول الم
قة الغش لنظام المع طر مة التوصل  اتجر ة للمعط الجة الآل  

L’accès ou le maintien dans un système  
De traitement automatisé de données ( STAD) 

رر  394وجاء النص علیها في المادة      غرامة من"م س من ثلاثة أشهر إلى سنة و  الح إلى  50.000عاقب 
ل أو جز  100.000 قى عن طر الغش في  ل من یدخل أو ی ات أو ء من منظومة للمعالجدج  ة للمعط ة الآل
                                                                            ".حاول ذلك

ات عن طر التحایل أو  و ة للمعط ة التوصل إلى نظام المعالجة الآل تعتبر هذه الفقرة هي الأساس في تجرم عمل
ة و الثالثة من نفس المادة ل  على عقابتنص الغش، حیث  ط بداخلها، و تضیف الفقرة الثان ض من یدخل أو 
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قاء محو أو تعدیل في المعلومات الموجودة داخل النظام، أو  لما نتج عن هذا الدخول أو ال ة  على مضاعفة العقو
                .                                                       تخرب و إتلاف نظام التشغیل

قة لشروط ال: الأول المطلب مة المس ام هذه الجر   ق
ات                                                    -1: فهي تقتضي شرطین  ة للمعط ضرورة وجود نظام للمعالجة الآل

ات  - 2 ة لهذه المعط   .وجود نظام الحما
ات ضرورة وجود نظا: الفرع الأول ة للمعط   :م المعالجة الآل

ا في القانون الجنائ  عتبر حدیثا نسب مجلس الشیوخ الفرنسي تعرفه  حیث يفهذا المفهوم  ، لذا حاولت لجنة القوانین 
ه مجموعة  قصد  انت متمثلة "جاء في أعمالها على أنه  ة من واحد أو عدة وحدات للمعالجة سواء   مر

ه ووحدات الإدخال و الإخراج و الاتصال التي تساهم في نتیجة معینة، و أن هذا في ذاكرة الحاسوب و برنامج
ا بجهاز الأمن ون محم   .)1("المجموع من الوحدات 

ة  04/ 09وقد عرّفه قانون  قا في المادة الثان ور سا ُّ نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة "المذ أ
قوم واحد طة،  عض أو المرت عضها ال ات تنفیذا لبرنامج معیّن ب ة للمعط معالجة آل   "منها أو أكثر 

القول  ات في نفس المادة  ل جاهز " ما عرّف المعط م في ش ة عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاه هي عمل
ما في ة،  ة تؤدّ  للمعالجة داخل منظومة معلومات ة التي من شأنها جعل منظومة معلومات  ذلك البرامج المناس

فتها   ".وظ
 ــــــــــــــــ

: 5/01/1988تعرف ورد في مشروع قانون الغش المعلوماتي الفرنسي الصادر في -)1(  
«on doit entendre par système de traitement automatisé de données toute ensemble composé d’une ou 
plusieurs unités de traitement,de mémoires,de logiciels, de données,d’organes, d’entrées-sorties et de 
liaisons, qui concourent a un résultat déterminé,cet ensemble étant protégé par des dispositifs de 
sécurité »,. GASSIN Raymond, op-cit, p1. voir aussi même auteur : Informatique et liberté, 
Encyclopédie juridique Dalloz, répertoire de droit pénal et procédures pénales,tome 3,Paris,2003, p2. 

ة    :عرفها معجم اللغة الفرنس  
Ensemble des opérations relative a la collecte, a l’enregistrement, a l’élaboration,a la modification et a 
l’édition des données. Dictionnaire encyclopédique illustré, Larousse 1997. 

ن ف  م عد من خلال التعرف الساب  ست الضرورة وجود الحاسوب نفسه، و منه  فهم مفردات النظام الإلكتروني و 
ة ة  أو الآلات الكتاب الغش في حالة الأنظمة الیدو ان  فترض في الدخول  . من نطاق هذه الجرمة التوصل ولو  و 

لمة مرور ام إلى نظ معرفة  ة ضرورة حل شفرتها أو  ار أن المعلومات التي یتم تخزنها في المعالجة الآل اعت معینة 
عرفها الحاسوب اغتها في لغة  ة  یتم ص مرحلة أول ه في  الحاسب قد مرت  انت عل اللغة ، تكون مغایرة لما 

ة    .العاد
ات یتكون من  ة للمعط ة التي تتكون من لذلك فنظام المعالجة الآل مجموعتین من العناصر ، مجموعة العناصر الماد

ة تتمثذل في البرامج  ووحدات الإدخال والإخراج ومختلف الحوامل للبرامججهاز الحاسوب  ات، وعناصر معنو والمعط
ات ل معط                   .)1(والمعلومات المشفّرة على ش
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ا وجود: الفرع الثاني ة للمعط طر الغش  ت ضد التوصّلنظام الحما  :إلیها 

غیر ح   طر الغش هو إقتحام نظام الحاسوب  لاحظ من معنى الدخول  ه الفقهاء إلا أنه  وهو شر لم یتف عل
ة معینة، وقد رفض نواب البرلمان الفرنسي إدراج هذا  الشر في محتو  ا بتجهیزات أمن ان هذا النظام محم إذا 

حجة أن إدراج مثل هذا الشر  394ع ف المقابلة للمادة ق  1-323النص المادة  رر في القانون الجزائر  م
ة ة الجنائ ة داخل النظام من الحما عض النظم الغیر مشمولة بتجهیزات أمن حرم  ، و لذلك  اكتفى المشرع  س

عه في ذلك المشرع ال يالفرنسي في  النص النهائ الغش فقط، وت قي تفسیر هذا اشترا أن یتم الدخول  ، و جزائر
شتر مثلا لدخوله وجود  معلوماتي،الغش سلطة لقاضي الموضوع وفقا لمفهوم الأمن أل ا  فلو أن نظاما معلومات

عني وجود الغش طاقة مسروقة أو مزورة  ه ب ان .  )2(طاقة لد صاحب الح فإن الدخول إل ونفس الشيء إذا 
لمة السر، فإذا وجد اخ ات لازما معرفة  عني أنه توصل إلى معط تلاف  في هذه الكلمة  أو تم تجربها مصادفة 

  .              طر الغش 
م المنصوص علیها في المادة :الثاني المطلب رر 394صور التجر               1ف/م

:هناك صورتین محددتین في هذه المادة   
قصد بها التوصل الغیر المشروع   ات و ة للمعط الصورة الأولى : التوصّل عن طر الغش لنظام المعالجة الآل

L’accès frauduleuse  au système de traitement .لهذا النظام   

ات أو في جزء منه. ة للمعط ط داخل نظام المعالجة الآل قاء أو الض ة : ال  الصورة الثان
Le maintien dans tout ou partie d’un système de traitement 

ات وحتى وإن وهذه ا ة للمعط ط وهو یتجول داخل نظام للمعالجة الآل ل من ض صفة عامة تعاقب  لصورة جاءت 
لمة شف  ه  من یجرب عدة أرقام أو رموز لغرض التوصل إلى شيء ما وإذا  ه مصادفة،  ان دخوله إل  

 ـــــــــــــــــــ
(1)-GASSIN Raymond, op-cit, p1. 

س م -)2( عبّر مالك افقد قضي أنه ل في أن  ة بل  ون هناك نظام حما لنظام عن نیته تحدید من هم الأشخاص ن الضرور أن 
الدخول .المسموح لهم   

Trib. Paris.5/04/1994. Code pénal Français, op-cit, p908. 
 

ط داخل ا سعى إلى الدخول، بل ض ، فالمجرم في هذه المادة لم  ات أخر لنظام، أ أنه السر الموصلة إلى معط
ان  قاء داخل النظام، حتى وإن  الاستمرار وال ،فالعبرة في هذه الحالة هو  استمر في التجول بداخله دون وجه ح

ة يالأمردخول مصادفة، مثل الطالب ال ن من دخول ش انتفون " الذ تم قي " ال ة للمخابرات مصادفة، و الأمر
اد أن یتسبب في حرب نیتجول فیها  ةحتى    .)1(وو

ة لهذا الفعل  ات فقد قرر المشرع عقو ة للمعط ط الجاني داخل نظام المعالجة الآل إذن فإذا تم الدخول عبثا أو ض
س من  غرامة من  3الح   .دج  100.000إلى  50.000أشهر إلى سنة و 

 
ة عن التوصّل:الثالث المطلب م الآثار المترت قاء داخل  تجر اتمنظومة للمعالجة الآأو ال ة للمعط ل  
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قاء داخل النظام فقط، بل إذا نتجت عن هذا السلوك آثار معینة،  تفي المشرع بتجرم فعل الدخول و ال حیث لم 
ة و الثالثة على ما یلي  ة المقررة له فقد نصت الفقرة الثان   :                             تضاعف العقو

ة إذا ترتب على ذلك حذف أو ات المنظومة و تضاعف العقو   .                                     تغییر لمعط
ورة أعلاه وإذا ت س من رتب على الأفعال المذ ة الح أشهر إلى سنتین و  6تخرب نظام اشتغال المنظومة تكون العقو

      .                                                    دج  150.000دج إلى  50.000الغرامة من 
: وهذه الآثار تتمثل في   

la suppression des données ات- حذف أو محو للمعط  

La modification des données ات  -  تغییر أو تعدیل للمعط  
)1( L’altération du fonctionnement de système تخرب أو تعطیل نظام إشتغال المنظومة  -   

رر أن جرمة ال 394الملاحظ من خلال المادة  مجرد الدخول أو م ات تقوم  ة للمعط مساس بنظام المعالجة الآل
ة طرقة الغش، حتى و إن لم یترتب عن هذا السلوك آثار إجرام ه  قاء ف   .                       ال

ة في حالة ما ترتب   ان المشرع قد شدد العقو ة، حتى وإن  ة لا تشتر حدوث نتیجة إجرام ل ة ش فهي جرمة سلو
  .                                                                       هذا السلوك أضرار معینة عن 

ن المعنو    :الر
عني  إرادة  394تستوجب الفقرة الأولى من المادة   قاء عن طر الغش و هذا الأخیر  رر أن یتم الدخول أو ال م

قاء أن الدخول أو ال ان السلوك مع علمه  غیر مسموح له أو غیر مرخص، و لذا فهي تشتر نوع من القصد العام  إت
الدخول المفاجئ في النظام المجاور لا  ة الإضرار، و لذلك فالدخول غیر المتعمد  اب ن دون القصد الخاص لغ

  .ون الجنحة 
 ـــــــــــــــــ

(1)- GASSIN Raymond, op-cit, p 3. 

ام جرمة تعطی -)2( ق ل نظام اشتغال المنظومة في ح الأجیر الذ قام بواسطة الحاسوب الذ وضع تحت تصرّف  فقد قضي 
ة  مستخدمه وعطّله عن طر إرسال عدة رسائل الكترون متعلّ  ة الدخول الى نظام معلوماتي  سبّب  وملفات إلكترون بیرة بهدف أن 

   .TGI.Lyon.20 /02/2001.Code pénal Français, op-cit, p908له أضرار تجارة

ة من نفس المادة -  قاء المنصوص علیها في الفقرتین الثالثة و الثان ة عن الدخول أو ال   أما الآثار المترت
الحذف و التغییر و تخرب تشغیل النظام فهي اعتداءات  ات  ن أن تلح المعط م و التي تتضمن الأضرار التي 

ا  ه ناتجة عن عدم الاحت  .  غیر عمد

حثا الثاني لم  
ات  مة الإتلاف العمد للمعط  جر

Atteinte volontaire aux données contenues dans un STAD( altération de données)  

 
ن الماد: المطلب الأول الر  
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رر  394تضمنتها المادة هذه الجرمة  ات في نظام  1م طر الغش معط ل من أدخل  النص على عقاب 
ات التي یتضمنهاالمعالجة الآل طر الغش المعط ال  ،وة أو أزال أو عدل  ون المشرع قد أزال الإش بهذا النص 

ة المتعلقة بإت ة الواردة في الموادو  لاف المطروح حول مسألة تطبی النصوص التقلید ق ع  395تخرب الأموال الماد
،  394و تتلخص صور التجرم التي تضمنتها المادة  ومایلیها على فعل أو تدمیر أو إتلاف المال المعلوماتي المعنو

رر   :في ثلاث وهي  1م

Introduction frauduleuse de données ات في نظام المعالجة لم تكن موجودة -1   إدخال معط

ل أنواع الفیروسات، (les bombes informatiques ) مثل  مات مشوشة  إدخال برامج خبیثة أو تعل  

ات، وقد یتعد ذلك الى تخرب نظام ت حیث تتسبب في تدمیر  سییر الحاسوب، وقد اعتبر الفقه أنالبرامج والمعط
ستعمل رقمه السر  طاقة ممغنطة للسحب الآلي للأموال الذ  ات عن طر الغش حالة صاحب  إدخال لمعط

ة تتعد تلك المتوفرة في رصیده مة مال .لسحب ق  
(Suppression des données) ات موجودةإزالة  -2  أو محو معط  

الحذف  ام  ات للق ة تفترض وجود إدخال للمعط ات وهذه العمل  la )وهي صورة واضحة للتعبیر عن إتلاف المعط

gomme) ومن أمثلة الحذف إستعمال الممحاة   

:(Modification de données) ات الموجودة -3  التعدیل في المعط  

عتبر تعدیل  . حیث  ر  ا تغییروهو نوع من التزو ات المعالجة آل ام المعط قة وهو شر من بین شرو ق للحق  
ة ر التقلید .جرمة التزو  

 ـــــــــــــــ
«  Introduction c’est incorporer des caractères magnétiques nouveaux dans un support existant, soit 
vierge,soit contenant déjà d’autre caractères magnétiques…c’est une des opérations élémentaires du 
traitement de l’information » 
La suppression : « c’est retrancher des caractères enregistrés sur un support magnétique par effacement 
des ceux-ci, ou un écrasement par surimpression de nouveaux caractères sur les anciens,ou encore par 
transfert et stockage des caractères a supprimer dans une zone réservée de mémoire » 
Modification «  changement apporté a l’état des données existantes sans en modifier la nature 
magnétique » ex : le maquillage de données. GASSIN Raymond, op-cit, p8. 
 

ا،وهذا لا  ان أو عرف ا  توب رسم ون هذا التغییر في مستند م ضا أن  ن تحققه  إلا أن هذه الأخیرة تشتر أ م
عة هذه الأموال ، لذا أورد المشرع نصا یتماشى و طب   .في المجال المال المعلوماتي المعنو

ال   ر في القسم الخاص  ر مصطلح التزو ات إلا أنه إستعمل مفردات تعبر عن فرغم عدم ذ ة للمعط معالجة الآل
ة من المادة  ضیف في الفقرة الثان ات، أو تعدیلها ثم  تغییر المعط رر  394ذلك  حوز أو  2م ل من  ة  على معاق

ورة في  ات المتحصل علیها من إحد الجرائم المذ ان المعط ستعمل لآ غرض    فشي أو ینشر أو 
رر  394المادتین رر وم ات المعدلة أو1م عني بذلك تلك المعط ر و  م تغییرها التي ت ،و ة تزو مثا استعمال ون 
  .مزور 
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رر  394بل و تعاقب الفقرة الأولى من المادة   ات مخزنة أو  2م ع لمعط حث أو التجم م أو ال على مجرد التصم
ة التحایل لغرض ارتكاب الجرائ رر  394م المنصوص علیها في المواد معالجة أو مرسلة متى توفرت ن  394- م

رر  ة مثل تلك التي تساعد على 1م ات تسهل الدخول إلى منظومة للمعالجة الآل عني ذلك إعداد  برامج و تقن ، و 
قاء داخل المنظومة،  لمات السر أو تلك التي تحمي الجاني من خطر اكتشافه أثناء استمراره في ال حل الشفرات  و 

ات أو تلك ال ة للمعط   .                 تي تستعمل لغرض تدمیر أو تعطیل نظام المعالجة الآل
البرامج و لغرض اختلاس أو تلك  ة حساب الفوائد عن طر التلاعب  تقن التي تستعمل لغرض التعدیل فقط 

.        الأموال 
الا - ات للغیر أو نشرها أو أتجر فیها ضافةهذا  ل من قام بتوفیر مثل هذه المعط   .              إلى عقاب 

ن المع: المطلب الثاني   نو الر
ة عنهما، ففي هذه قاء و الآثار المترت ن المعنو في هذه الجرمة عن جرمة الدخول و ال الحالة تتجه  یختلف الر

ة النشا الذ  صلاح الغیر، و لذلك تطب قواعد العمد في القصد الجنائي من إرادة وعلم  إرادة الجاني إلى الإضرار 
صفة  ات جدیدة یتم  فضي إلى النتیجة المحظورة قانونا، فالمحو أو التعدیل أو إدخال معط ه الجاني لأن  ارتك

ة                                                   .                            عمد
ة بین الجرائم المنصوص علیها في المواد    ام مشتر ضیف المشرع أح رر  394و  حیث تضاعف  2و1م

ة  انت تستهدف الدفاع الوطني و المؤسسات العموم ات المنصوص علیها في تلك المواد إذا ما  م .(العقو
رر394                                                                                 )                3م

ان مرتكبها ش ة الغرامة تشو إذا  ا فإن عقو مرات ألحد ألأقصى للغرامة المقررة للشخص  5دد ب خصا معنو
عي  رر  394(الطب                            ) .                                                           5م

رر  394و نصت المادة  جرمة تامة  7م   .                              على عقاب الشروع في هذا المجال 
عها، و التي ن توق م ة التي  ات التكمیل الإضافة إلى العقو قا للمادة  هذا  ر  394تشمل أساسا ط       :6رم

    .المواقع التي تكون محلا للجرمة ائل المستخدمة مع إغلاقمصادرة الأجهزة و البرامج و الوس
علم مالكها  انت الجرمة قد ارتكبت  ان الاستغلال إذا    .                                  إغلاق المحل أو م

ة في مجال التجرم ألمعلوماتي تستح الت  ن القول أن المشرع الجزائر حق قفزة نوع م ع، و في الأخیر  شج
ال الإجرام التقلید خاصة و أنها  أ بها هذه الظاهرة تتعد في جسامتها أش ة التي تن لأن الخطورة الإجرام

ة والتجارة و مؤسسات الدولة الدوائر المال   .  )1( تستهدف أساسا مجالات حساسة 
ال الإجرام الأخر في مید  عض أش قى ناقصة من جهة لأنها لم تتناول  ةومع ذلك ت         سرقة ان المعلومات

ما جهة أخر لم   ومنالإستعمال أو سرقة وقت الآلة،  عض المسائل المطروحة على الفقه و القضاء ف فصل في 
عض الممارسات و  ة على  ات یخص تطبی النصوص التقلید   .الخصوص سرقة البرامج و المعط

 المطلب الثالث
ي مسألة سرقة المال المعنو المعلومات  
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ة التي ی     ،  ؤاخذ علیها المشرع الجزائر من الأوجه السلب أنه لم یتطرق إلى مسألة سرقة المال المعلوماتي المعنو
ة الرط  ان قي التساؤل مطروحا حول إم رغم أنها فتحت مجالا واسعا للمناقشات المتناقضة في الفقه و القضاء إذ  

ونة لجرمة السرقة التقل ة  وفقا لنص المادة بین العناصر الم ق ع و بین عناصر سرقة المال المعلوماتي  350ید
 .  )2(المعنو 

ة للشرط الممغنط أو الاسطوانة  مة الماد ة في الغالب لا تسرق للق اء المعلومات ح أكثر فإن سرقة الأش و للتوض
ة ما ه أ محتواه من المعلومات و الب المسجل علیها، بل تسرق لأهم ن الحدیث هو مسجل عل م التالي لا  رامج، و 

ل من جانب ثم سرقة المحتو من جانب آخر، فهي سرقة واحدة تنصب على  ة في السرقة أو سرقة اله عن ثنائ
  .                                          شيء مقصود و هو المحتو 

  ة مال أم لا ؟                        فما دام هذا الفرض هو أهم و الغالب في هذه السرقة فهل نعتبرها سرق
ازته و قد عرفها المشرع في المادة  ة منقول و ح ق ع على  350السرقة في مفهومها التقلید هي اعتداء   على ملك

عتبر سارق    ..."                                      ل من اختلس شیئا غیر مملوك له " أنه 
ازة معا و على هذا النحو فمن خلال هذا التعرف ال  ة و الح ان الجرمة، فهي اعتداء على الملك موجز نستخلص أر

ازة، ) المنقول ( فهي تتطلب موضوعا هو المال  ة و الح ون من شأنه الاعتداء على الملك المملوك للغیر، و فعلا 
قوم " الاختلاس " المشرع في مفهوم المصطلح الذ وضعه "   الأخذ بدون الرضا " و هذا الفعل یتمثل في  و قصدا 

عناصر الجرمة   .                      على الإرادة والعلم 
ان المال  ون مملوك للغیر، فإذا  ام السرقة هو وجود الشيء المنقول  الذ  ه ق إذن فالشر الأساسي الذ یتطل

ون 350ة ألمعلوماتي المعنو یدخل في معنى مصطلح الشيء الواردة في نص الماد  ،  
 ـــــــــــــــ

ه المادة  -)1( ة والمادة  09/04من قانون  4وهو ما أكّدت عل ة الإتصالات الإلكترون ة اتخاذ إجراء مراق ان ش  5التي أجازت إم التي أجازت التفت
ة من لمنظومات  غرض الوقا ة  أالأفعال معلمومات ة ن الدولةمالماسة  یهدد النظام في حالة احتمال اعتداء معلوماتي  وأ الخصوص الجرائم الإرهاب

...و الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الإقتصاد الوطنيالعام أ  
رة سرقة المعلومة المخزنة في أجهزة الإعلام الآلي أنظر -)2( عض الفقه الفرنسي الى عدم قبول ف :وقد اتجه   

- CHAWKI Mohamed, Le vol informatique : Quel cadre juridique aujourd’hui ? Droit-Tic.juill.2006, p 4.   
ان هذه  ح قابل لإسقا أر ص عدها  ا لغیر الجاني، و  ان مملو قد تحق العنصر الأساسي في السرقة متى 
ون مالا  ه شرو خمسة وهي أن  ون موضوعا للسرقة أن تتوافر ف ي  قتضي في هذا الشيء  ه، و  الجرمة عل

ازة  الغیر منقولا   ا للغیر،و في ح ون مملو ة ، و أن  عة ماد   .                       ذو طب
ار الكهرائي الذ اتجه القضاء إلى  سرقة الت ه سرقة المال المعلوماتي المعنو   و بإیجاز فإذ ما حاولنا تشب

س له صفة الشيء الماد الملموس،  لا للسرقة رغم أنه ل ارها شیئا قا عة المال إعت حث في طب ضا ال ستوجب أ
ات ( المعلوماتي المعنو  ة ) البرامج والمعط   .                         من وجهة النظر القانون

ته  ن رؤ م ان ماد  ن أن تكون شیئا ملموسا و محسوسا، إلا أن لهما  م قة أن البرامج و المعلومات لا  في الحق
ار اعلى الشاشة مترجم ضات و رموز تمثل شفرات إلى أف ، وأن المعلومات المنتقلة عبر الأسلاك عن طر انتقال ن
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ن سرقته م ن حلها إلى معلومات معینة لها أصل و مولد صادرة عنه  ان الماد یجعلها صالحة  ،م ووجود هذا الك
ة التي تتكون من مجمو  طرة ة عها الحقوق التي تنالها السرقلأن تكون موضوعا للسلطات الماد فهي تخضع لس

م فیها ع التح ستط ه و  واضعها في الحاسوب، و  ل أنواع التصرف التي تتحق  إستعمالها و التصرف فیها 
التالي فإن فعل  ة  للبرامج والمعلومات" الأخذ "مصلحته، و  النس ن أن یرتكب  م ة  ه السرقة التقلید .            الذ تقوم 

في فقط إذ هي ص   ل الخارجي بل  شتر فیها إنتقال اله ة للانتقال لا  الحة للنقل من موضع إلى آخر وأن القابل
ه فعل عن ازة و الدخول في أخر  وهو ما  و نستدل بذلك من "  الأخذ "الانتقال الذهني، و صالحة للخروج من ح

رر  394خلال نصوص المادة  م: التي تعاقب على  2م ازة أفعال التصم   واستعمال و الح

ون موضوعها   ان ماد للشيء الذ  ات، و هذه الأفعال لا یتصور حدوثها دون وجود  و        .       المعط
لمة " الشيء "من جهة أخر إذا تأملنا في مصطلح  ط حتما  ستعمله المشرع الجزائر نجده لا یرت و " ماد "الذ 

عض من الفقه الفرنسي أن  اء یر ال س حتما البرنامج والمعلومة أصلا تدخل في نطاق الاش      ول
ات    .  )1( ضمن الماد

ة هو       لمة الشيء في معجم اللغة الفرنس ا"ثم أن تعرف  ا أو مجردة معنو قة ملموسة ماد   "        ل حق
لمة الشيء لا تقتصر على  اءإذن  ة بل تمتد لتشمل ماهو مجرد و معنو  الأش   .                       الماد

La chose « toute sorte d’objet matériel et d’abstraction »(2) 
م صادر عن إحد محاكم للجنح        د هذا التوجه ففي ح ة في فرنسا تؤ ام و قرارات قضائ و لقد صدرت عدة أح

ة هناك أدانت شخص بجرمة سرقة المعلومات، حیث قام المتهم وهو موظف ساب  ارات بتسجیل  بیجوفي شر للس
ة ان قد ساهم في إعدادها أثناء عمله في الشر حجة أنه  ة  الشر   .)3(معلومات خاصة 

 ــــــــــــــ
(1)- CHAWKI Mohamed, Le vol informatique, op-cit, p10. 
(2)- Dictionnaire encyclopédique illustré , Larousse, op-cit, p 
(3)- CHAWKI Mohamed, Le vol informatique, op-cit, p05. 

  
ون ملكا للغیر فالمعلومات التي سجلها          ي  ة الشيء ألمعلوماتي المعنو  د صلاح م یؤ و هذا الح

ا له     س مملو ه المتهم هو استحواذ على شيء ل ة هي ملك لها، و ما قام    الموظف المفصول من الشر
 .                                                                      في السرقة  و هذا هو جوهر الإختلاس 

         

ة لجرمت       النس ة  في  يأما  ة تعترض تطبی  النصوص التقلید ق انة الأمانة فلا یوجد عوائ حق النصب و خ
ان الغرض  انة الأمانة متى  هو اختلاس أو تبدید المال ألمعلوماتي الماد المجال ألمعلوماتي ، فتقوم جرمة خ

  .الذ قد سلم إلى الجاني وفقا لإحد العقود المنصوص علیها في القانون 
غیر من الأمر شیئا في جرمة النصب، بل تضاف وسیلة أخر تستخدم للتحایل و هي الحاس ما أنه و و لا  ب 

اذب في حالة الن حة أو إسم  ن استخدام صفة غیر صح طاقة الممغنطصب  المعلوماتي خاصة عن طر م ، ةال
ورة على سبی س المذ وسیلة من وسائل التدل ة  ال ه إلى حد ق ع  376ل الحصر في المادة ثم أن الطرق الإحت تش
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التلاعب ألمعلوماتي سمى  ه  عید ما  ات للتغییر منها ینتج عنه إیهام المجني عل البرامج و المعط فالتلاعب 
سلم ما.صحتها     .ماله یجعله 

  
  ةـــــخاتم

قا للمقرّر معظم المحاضرات التي تضمّ        الجرائم الواقعة على الأفراد وذلك ط نتها هذه المطبوعة تتعل أساس 
عضها  الذ تم اعتماده لتدرس مادة القانون الجنائي الخاص، ونظرا لكثرة هذا النوع من الجرائم  فقد فصلنا في 

ع اعتماد عدّة معایولم نتناول عدد منها ،ض الأخرولخصنا ال جرائم العنف  یر منها ما، وذلك  تعلّ بدرجة الخطورة 
ة  انها الإغخاصة وعض الجرائم الأخلاق اء والسرقة، ومنها متعلّ بدرجة تعقید أر الح جرائم تصاب والفعل المخل 

ة  ة الكاذ م والزنا والقذف والوشا انةالتسم ثرة  ،مانةالأ والنصب وخ ومنها ما تعلّ بدرجة استفحالها في المجتمع و
ك بدون رصید  الخاطئوقوعها نتیجة الفهم  اء و إصدار الش الح ما في الفعل العلني المخل    .غیرهاو للجرمة 

ة أن  غ ل عام وطالب وذلك  ش ا ومه یجد طالب القانون  اف ة مرجعا  مّا تخصّص القانون الخاص والعلوم الجنائ
انها والأكثر  ن أن یواجهها أثناء تناول معظم الجرائم الأكثر خطورة والأكثر تعقیدا في أر م لفهم التعقیدات التي 

  .وقوعا في المجتمع
لغتین أكون قد ساهمت في حلّ  بذلك لعلّني ألغازها معتمدا على مراجع متعددة منها العامة ومنها المتخصصة و

ة لإجراء  مختلفتین ومن مدارس مختلفة، انت أو أجنب ة  یز خصوصا على مواقف القضاء وطن الإضافة الى التر
ح القانون  الفائدة على تطبی صح   .مقارنات تعود 

 
حمد الله  إنتهى 
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